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 KIE مطبوعات
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى:

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح •

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي. 
توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة. •
أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي.•
أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.•

واللهُ من وراء القصد

لاستعراض المطبوعات وتحميلها: رابط 
لزيارة جامعة KIE University: رابط 

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com   www.kie.university 
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الإهداء 
إلـــى الـــذي كـــثيراً مـــا زوَّدَنـــي بـِــدَعَـــواتـــهِ المُـــباركَـــةِ بـــالـــتوفـــيقِ والـــنَّجاحِ ✴

والفلاحِ… جَدِّي مُصطفَى رَحِمهُ االلهُ تعالى 

إلــى مَــنبعِ فِــكْرِي ومـُـلْهِمَ طــريــقي حـَـفِظَكَ اللهُ وبــاركَ بِــعُمُرِكَ… والِــدي ✴
الرَّؤومِ 

إلـى نـبعِ الحَـنانِ والـرَّحـمةِ ومَـن أبـقتَْ حـياتَـها بِـتَربِـيَتنِا مِـن أجْـلِ رِعـايـتِنا ✴

وإسْعادِنا… أمُّي الحَنون 

إلـى تـوأمِ روُحـِي ورَفـيقِ دَربـي صـاحـبِ الـقلبِ الـطيِّبِ والـنِّيَّةِ الـصَّادِقَـةِ… ✴
أخي الصَّديق 

إلـى الـقلوبِ الـطاهـرةِ الـرقـيقة والأنـفُسِ الـبَريـئةِ رَيـاحِـينِ حَـياتـي… أخـواتـي ✴
المُؤنِساتِ 

إلى مَن تحْلُو مَعهُم الحياةُ زَهْرةِ وزِينَةِ بيتِنا… مُحمَّد علاء ومُؤمِنة ✴

أُهدِي بَحثي المُتواضِعَ هذا 

 علاء

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الملخص 
إنَّ هـذا الـبحثَ يهـدفُ إلـى بـيانِ رَقـابـةِ الـبنكِ المَـركـزيِّ الـسُّوريِّ عـلى الـبنوكِ 

الإسـلامـيَّةِ الـعامِـلَةِ فـي سُـوريَّـة؛ حـيث عَـرَضَ الـباحـثُ (نـشأةَ الـبنكِ المـركـزيِّ 

ووظـائِـفَه، والـرقـابـةَ المـصرِفـيةَ وأدواتِـها)، ومِـنْ ثَـمَّ انـتقلَ الـباحـثُ للحـديـثِ 

عـن (نـشأةِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ ومَـواردهـا وطـرائـقِ تمـويـلهِا)، ثـمَّ بـيَّنَ طـريـقةَ 

رقابةِ البنكِ المركزيّ على البنوكِ الإسلاميّةِ العامِلَةِ في سوريّة. 

ـلَ الــباحــثُ إلــى بــيانِ مــدى مُــلاءمــة أهــمِّ أدواتِ الــرقــابــةِ المــصرِفــية  وقــد تــوصَـّ

لـطبيعةِ عَـملِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ؛ فتحـدَّثَ عـن وَضْـعِ المـصارفِ الإسـلامـية فـي 

ســوريــةِ، وعــرضَ عــدداً مِــن الــتساؤلات عــلى إداراتِ الــبنوكِ الإســلامــية فــي 

سورية. 

وأخــيراً ولــيسَ آخـِـراً: اخــتتمَ الــباحــثُ بـَـحثَهُ بــعددٍ مــن الــتوصــياتِ الــتي قــد 

تُـساهـِمُ فـي مُـساعـَدةِ الـبنكِ المـركـزيِّ الـسوريِّ بـإجـراءِ تـعديـلاتٍ عـلى بـعضِ 

أدواتِ الــرقــابــةِ، وإدخــالِ عــناصـِـرَ جــديــدةٍ فــيها لــصالِــح الــبنوكِ الإســلامــية 

والبنكِ المركزيِّ السوريّ مَعاً. 
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 Summary
This	 research	 aims	 to	 release	 the	 Syrian	 Central	 Bank	
Supervision	 of	 Islamic	 banks	 opera:ng	 in	 Syria;	 where	 View	
Finder	(the	emergence	of	the	central	bank	and	func:ons,	and	
banking	supervision	and	tools),	and	then	go	researcher	to	talk	
about	 (the	 emergence	 of	 Islamic	 banks	 and	 resources	 and	
methods	of	funding),	then	the	control	method	Central	Bank	of	
the	Islamic	banks	opera:ng	in	Syria.	
The	researcher	reached	to	the	statement	of	 the	suitability	of	
the	 most	 important	 tools	 for	 banking	 supervision	 to	 the	
nature	 of	 the	 work	 of	 Islamic	 banks;	 talked	 about	 the	
development	 of	 Islamic	 banks	 in	 Syria,	 and	 presented	 a	
number	of	 ques:ons	 to	 the	departments	of	 Islamic	banks	 in	
Syria.	
And	last	but	not	 least:	the	researcher	concluded	his	research	
with	 a	 number	 of	 recommenda:ons	 that	 may	 contribute	 to	
help	the	Syrian	Central	Bank	to	make	amendments	to	some	of	
the	controls,	and	the	introduc:on	of	new	elements	in	favor	of	
Islamic	banks	and	the	Central	Bank	of	Syria	together.	
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تمهيد 

لــقد بــرزتْ فــكرةُ الــبنوكِ الإســلامــية وتــطوَّرتْ تــطوُّراً مــلحوُظــاً، وصــاحَــبَ 

ظُـهورهَـا تـطوُّرٌ فـي الـفكرِ الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ؛ والـذي اعـتمدَ تحـريمَ الإسـلامَ 

الحـنيفِ لِـلرِّبـا أسـاسـاً مـَتيناً وَرُكْـناً مَـكِيناً لـهُ، وأعـاد الـنظرَ فـي الهـياكـلِ الـنقديَّـةِ 

والمـالـيَّةِ فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ بـشكلٍ يـُلغي فـيه نـظامَ الـفوائـدِ، ويحـلُّ مَحـلَّهَ 

مــبدأَ المُــشارَكــةِ فــي الــرِّبــح أو الخَــسارة، هــذا المــبدأُ الــذي جــاءتِ الــبنوكُ 

الإسـلامـيةُ لـكي تُـكَرِّسـُه؛ عـن طـريـقِ ممـُارسَـتِها لمخـتلفِ الـعمليَّاتِ والخَـدمـاتِ 

البَنكيّةِ.  

ويــعودُ تــاريــخُ الــعملِ المــصرِفــيّ الإســلامــي إلــى عــام ۱۹۹٤م؛ وذلــكَ عــندمــا 

أنـشأتْ فـي مـالـيزيـا صَـناديـقَ لـلادِّخـارِ تـعملُ بـدونِ فـائـدةٍ، وفـي عـام ۱۹۹٥ م 

بـدأ الـتفكيرُ المـنهجيُّ المـنظَّمُ يظهـرُ فـي بـاكسـتانَ بـِوضـْعِ تِـقنياتٍ تمـويـليَّةٍ تـُطبِّقُ 

التعاليمَ الإسلاميّةَ في مُعاملاتِها كافّةً. 

وفـي عـام ۱۹٦۳ م أنـشئَ فـي مِـصرَ بـقريـةِ "مـيت غـمر" بـنكَ الادِّخـارِ، وقـامَ 

بـِفَتْحِ حـسابـاتِ تـوفـيرٍ تحـت الـطلبِ وحـسابـاتِ اسـتثمارٍ سَـنويّـةٍ وحـسابـاتِ 

الخِـدمـةِ الاجـتماعـيةِ؛ مِـثل (الـزكـاةِ، والهـدايـا الخـيريـة)، ولـمْ يُـكتَبْ لهـذهِ 

التجـرِبـةِ الـنجاحُ؛ ممِّـا حـدا بـالـبنكِ المـركـزيِّ المـصريِّ والـبنكِ الأهـليِّ المـصريّ أن 
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يَضعا أيديَهُما عليهِ في عام ۱۹۸٦م. 

وفـي عـام۱۹۷۱م أُسِّـسَ بـنكُ نـاصِـر الاجـتماعـيِّ؛ وهـو هـيئةٌ عـامَّـةٌ (مـصرِفٌ 

حُـكومـيٌّ) مِـن أجـلِ تـشجيعِ الادِّخـارِ وتـوسـيعِ قـاعـدةِ الـتكافُـلِ الاجـتماعـيِّ 

بـين المـواطـِنينَ وتـوفـيرِ الـعملِ ومـنحِ الـقرُوضِ بِـلا فـوائـِدَ والاسـتثمار وفـقاً لـنظامِ 

المشارَكةِ وتقديمِ المَعُوناتِ. 

وفــي عــام ۱۹۷٤ أُسِّــسَ الــبنكُ الإســلامــيِّ لــلتنميةِ فــي "جُــدَّة" بــالمــملكةِ 

ـسةٌ دولــيَّةٌ مُســتقِلَّةٌ تهــدفُ لــدعــمِ الــتنميةِ  الــعربــيةِ الــسعوديــةِ؛ وهــوَ مُــؤسَـّ

الاقـتصاديـةِ لـشعوبِ الـدُّولِ والمجـتمَعاتِ الإسـلامـيةِ - وفِْـقاً لأحـكامِ الشـريـعةِ 

الإســلامــيةِ - وتــقديمِ الــقروضِ الحــسنةِ، وتمــويــلِ المشــروعــاتِ عــلى أســاسِ 

المشارَكةِ في الأرباحِ. 

وفـي عـام ۱۹۷٥ أُسِّـسَ بـنكُ دبـيٍّ الإسـلامـيُّ وكـان الانـطلاقـةَ الحـقيقيَّةَ لـلعملِ 

المـصرِفـيِّ الإسـلامـيِّ المُـتكامِـل الخـدمـاتِ، ثـمَّ تـوالـى إنـشاءُ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ 

وبـيوتِ الـتمويـلِ فـي الـبلادِ الإسـلامـيةِ؛مِـثل (بـيتِ الـتمويـلِ الـكويـتيّ، وبـنوكِ 

فيصلٍ الإسلاميةِ)  

كـما عَـرفََ الـنشاطُ الـبنكيُّ - والـذي لا يـأخـذُ بـنظامِ الـفائـدةِ - انـتشاراً كـبيراً 

فـي الـعديـدِ مِـن الـدُّولِ الإسـلامـيةِ الأُخـْرى وبـعضِ الـدولِ الأوروبـيةِ، وبـدأت 

بـعضُ الـبنوكِ الـتقليديـة تـُنْشِئُ فـُروعـاً لـها لـلمُعامـَلاتِ الإسـلامـيةِ؛ ممّـا حـَدا 
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هـذا الـتطوُّرُ إلـى زيـادةِ اهـتمامِ الـبنوكِ المـركـزيـةِ بـالـبنوكِ الإسـلامـيةِ، وتُـقْسَمُ 

هذه البنوكُ إلى أربعةِ مَجمُوعاتٍ مِن حيثُ علاقتُها بالبنوكِ المركزيّة: 

المجَمُوعةُ الأُولى: 

وتمُـثِّلُها الـدولُ الـتي حـوَّلـتْ بـُنوكَـها بـالـكامـلِ إلـى بـُنوكٍ إسـلامـيةٍ - بمِـا فـيها 

الـبنوكُ المـركـزيـة ذاتُـها - وهـيَ (بـاكسـتان والـسودان وإيـران) وهـذه الـبنوك 

مُــندَمِــجةٌ مــع الــنظامِ المــصرِفــيِّ ولــيسَ لــديــها مــشكلاتٌ كــبيرةٌ مــع الــبنوكِ 

المركزيّة. 

المجَمُوعةُ الثانيةُ: 

وتمُـثِّلُه الـدولُ الـتي مـنحتِ الـبنوك الإسـلامـيةَ عِـنايـةً خـاصَّـةً؛ فـأصـدرَتْ لـها 

ـةً تحـُـدِّدُ عــلاقــتَها بــالــبنكِ المــركــزيِّ مــع بــقاءِ الــنظامِ المــصرفــيِّ  قــوانــينَ خــاصَـّ

التقليديِّ على حالِه؛ مِثل (تركية والإماراتِ العربية المتَّحِدة، وماليزيا). 

المجَمُوعةُ الثالِثةُ:  

وهـي مجـموعـةُ الـبنوكِ الإسـلامـية الـتي أصـدرَتْ لـها قـوانـينَ (اسـتثنائـيةً أو 

)، وحـصلتْ عـلى إعـفاءاتٍ (صـَريـحةٍ أو ضِـمنِيّةٍ، كـامِـلَةٍ أو جُـزئـيَّةٍ),  مُـؤقَّـتةً

ومِـثالُـها الـبنوك الإسـلامـيةُ الـتي نـشأتَ فـي كُـلٍّ مِـن (مـِصرَ والأُردنَّ والبَحـرَيـنِ 

والفلبيِّن والكويت). 

المجَمُوعةُ الرابِعةُ:  
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وهــي مَجــموُعــةُ الــبنوكِ الــتي قــامــتْ دونَ تــنظيمٍ خــاصٍّ يــحكمُها، ودونَ 

إعفائِها من النُّظُمِ المصرِفيّة التقليديّة؛ مِثل (الدنمارك وبريطانية). 

إنَّ رقــابــةَ الــبنكِ المــركــزيّ عــلى الــبنوكِ الإســلامــيةّ تــنبعُ مِــن أهــميَّةِ إشــرافِ 

الــبنكِ المــركــزي عــلى الــبنوك الإســلامــيةِ؛ لِـ(ضَــمانِ حُــسْنِ سَــيرِْ أعــمالِــها، 

والاطــمئنانِ عــلى أوضــاعـِـها المــالــيَّة، وضـَـمانِ حــقوقِ أصــحابِ الحـِـسابــاتِ 

لــدَيــها)؛ إلاّ أنّ الــبنوكَ الإســلامــيةَ تُــعانــي مـِـن خـُـضوعِــها لأدواتِ الــرقــابــةِ 

نـفسِها؛ والـتي تُـطبَّقُ عـلى الـبنوكِ الـتقليديـةِ، وأنَّ بـعضَ هـذه الأدواتِ مـا هـو 

قـائِـمُ عـلى الـرِّبـا كـ(َسِـعْرِ إعـادةِ الخَـصْمِ، والمـُقرِْضِ الأخـيرِ، والنِّسَـبِ الائـتمانـيَّةِ 

الــتي يــفرضُِــها الــبنكُ المــركــزيــة)؛ وهــذا يــتطلَّبُ الــبحثَ عــن أدواتٍ تــوافــقُ 

طبيعةَ عملِ البنوكِ الإسلامية. 

الدِّراساتُ السابِقةُ: 

لـقد وَجـَدَ الـباحـِثُ - مـن خـلالِ اسـتقرائِـه وبـَحثِه - نُـدرةَ المَـراجِـع والـدِّراسـاتِ 

الــسابــقةِ حــولَ هــذا المــوضــوع؛ِ وذلــك قــد يــكونُ بِســببَِ (حــداثــةِ التجــرِبــة 

المـــصرِفـــية الإســـلامـــيةِ، وعـــدمِ تـــوافـُــرِ أيِّ مـَــعلُومـــاتٍ وتـــقاريـــرَ مِـــن إداراتِ 

المَـصارفِ) تـدعـمُ بـحثَ رقـابـةِ الـبنكِ المـركـزيِّ عـلى الـبنوكِ الإسـلامـيةِ فـي 

سوريةِ، ومِن أهمِّ هذه الدِّراساتِ: 

"عـلاقـةُ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ بـالـبنوكِ المـركـزيـة": بـحثٌ مُـقدَّمٌ لـنيلِ درجـةِ ۱.
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الدكتورة في العلومِ الاقتصاديةِ، المؤلِّف: سُليمان ناصِر لعام ۲۰۰٤ م. 

"دوَرُ مـصرفِ سـوريـة المـركـزيّ فـي الـرقـابـةِ عـلى المـصارِف الأُخْـرى وألـيَّةُ ۲.

تفعيلِه": الباحثُ: "عُقبة رِضا" تاريخ النشر ۲۰۰٥م. 

"الـرقـابـةُ المـصرِفـيةُ وأثـرُهـا عـلى المـصارَفِ فـي المـصارفِ الإسـلامـيّة" المـؤلِّـف: ۳.

"غازي أق بيق وشهيد خضر"، تاريخُ البحثِ ۲۰۰۸ م.  

"أثـرُ تـطبيقِ مـبدأِ الـرقـابـةِ الإسـلامـيةِ فـي إنجـاحِ أداءِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ فـي ٤.

قِـطاعِ غَـزَّة"، ((دراسـة حـالـة الـبنك الاسـلامـي الـعربـي والـبنك الاسـلامـي 

 .۱bالفلسطيني)) مجلَّة الأزهرِ بِغزَّة ۲۰۱۱ العدد

"عــلاقــةُ المــصارفِ الإســلامــيةِ فــي الأرُدنِّ بــالــبنكِ المــركــزيِّ" - الــدكــتور ٥.

إبــراهــيم الــطَّرَّاد - بــحثٌ مـُـقدَّمٌ إلــى المُــؤتمــرِ الــعالمـَـيّ الــثالــثِ لــلاقــتصادِ 

الإســلامــيِّ الــذي تُــنظِّمُه كــليَّةُ الشــريــعةِ والــدِّراســاتِ بــجامــعةِ أُمِّ الــقُرَى 

خلال شهْرِ مُحرَّم ۱٤۲٤ هِجريّ. 

عـلى الـرغـمِ مـن اخـتلافِ بـعضِ هـذه المـواضِـيع عـن هـدفِ دراسـةِ الـباحـثِ؛ إلاّ 

أنَّ أهـميَّة هـذه الـبحوثِ دعـتِ الـباحـثَ لـلاطِّـلاعِ عـلى الـعديـدِ مِـنها والأخـذِ 

بنتائجِها. 

مُشكِلةُ البَحثِ: 

وتَــكْمُنُ مُــشكلَةُ الــبحثِ فــي أنّ بــعضَ الأســالــيبِ الــرقــابــيةِ والــضوابــطِ، 
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والمـعايـيرِ الـتي يمـُارِسـُها الـبنكُ المـركـزيُّ لا يـتلاءمُ جـُزءٌ مِـنها مـع طـبيعةِ الـبنوكِ 

الإسـلامـيةِ؛ ممِّـا يُخـرِجُـها عـن المـبادِئ الأصـيلةِ والـرَّكـائـزِ الأسـاسِ الـتي قـامـتْ 

عليها، ومِن هُنا كان لا بُدَّ مِن البحثِ عن أساليبَ رقابيةٍ بَديلَةٍ. 

أهمَّيَّةُ البَحثِ: 

 تتجلَّى أهمِّيَّةُ البَحثِ مِن الناحيتَينِ؛ (العِلميَّةِ والعَمليَّةِ):  

أهمِّيَّةُ البَحثِ العِلميَّة: 

يمـُكِنُ أنْ يـُسْهم هـذا الـبحثُ فـي إيـضاحِ بـعضِ المـفاهـيمِ، وَرُبَّـما يـكونُ مَـرجِـعاً 

مُهِمَّاً لِلباحثِينَ والعامِلينَ في هذا المجالِ. 

الأهمِّيَّةُ العِمليّة - التطبيقيّةُ -: 

تتجـــلَّى أهـــميةُ الـــبحثِ فـــي المجـــالِ الـــعمليِّ - الـــتطبيقيِّ - عـــلى المجـــتمَعِ 

المـَدرُوسِ مـن خـلال (الاسـتفادةِ مـن نـقاطِ الـقوَّةِ وتـقويـةِ نـقاطِ الـضَّعفِ فـي 

رقابةِ البنكِ المركزيّ على البنوكِ الإسلامية العامِلة في سورية. 

أهدافُ البحثِ: 

يهــدفُ هــذا الــبحثُ إلــى بــيانِ وســائــلِ رقــابــةِ الــبنكِ المــركــزيِّ عــلى الــبنوكِ 

الإسلاميةِ العاملةِ في الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ؛ والتي تتلخَّصُ بما يلي:  

تـوضـيحِ مـفهومِ رقـابـةِ الـبنكِ المـركـزيِّ الـسوريِّ عـلى الـبنوكِ الإسـلامـية فـي ۱.

سوريةَ وأدواتِها الرئيسَة. 
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بــيانِ مــدى مُــلائـَـمةِ أهــمِّ أدواتِ الــرقــابــةِ المــصرفــيةِ لــطبيعةِ عَــمَلِ الــبنوكِ ۲.

الإسلامية العاملةِ في سورية. 

عَـــرضِ بـــعضِ الـــتساؤلاتِ عـــلى إدارةِ الـــبنوكِ الإســـلامـــيةِ الـــعامـــلةِ فـــي ۳.

الجـمهوريـةِ الـعربـيةِ الـسوريـةِ حـولَ رقـابـةِ الـبنكِ المـركـزيِّ الـسوريِّ والإجـابـةِ 

عليها. 

تـقديمِ الـتوصـِياتِ المُـناسـِبةِ؛ والـتي تهـدفُ إلـى تـطبيقِ أدواتِ رقـابـةٍ تُـناسِـبُ ٤.

عـملَ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ فـي سـوريـة؛َ حـيث أنّ طـبيعةَ عـملِها تـختلفُ عـن 

طبيعةِ عملِ البنوكِ التقليديةِ. 

طريقةُ جمعِ البياناتِ: 

اعتمدَ الباحثُ في جمعهِ للبياناتِ الخاصَّةِ بالبحثِ عِدَّةَ طُرُقٍ كما يلي:  

دراســةَ الــقوانــينِ والأنــظمةِ الــتي تـُـنظِّمُ عــملَ الــبنوكِ الإســلامــيةِ والــبنكِ ۱.

المركزيّ في سورية. 

المُـقابـَلاتِ الـشخصيّةَ مـع الـعامِـلينَ فـي إداراتِ الـبنوكِ الإسـلامـيّةِ الـعامِـلةِ ۲.

في الجمهوريةِ العربية وعَرْضَ بعضِ الأسئلةِ والإجابةِ عليها. 

دراسةَ بعضِ المَراجِع. ۳.
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الفصل الأول 
البنك المركزي والرقابة المصرفية 

يـقفُ الـبنكُ المـركـزيّ عـلى قـِمَّةِ الهـرم المـصرفـي فـي سـوريـة، ويُـخوَّلُ لـه الـقيامُ 

بـوظـائـفَ مـُهمَّةٍ؛ كـ (إصـدارِ الـنقد، وتـنظيم تـداولـه والـرقـابـة عـلى المـصارف 

والائـتمان)، إضـافـةً إلـى تـخويـلهِ الـقيام بـإدارةِ السـياسـة الـنقديـة وتـنفيذِهـا فـي 

معظمِ الدول كنتيجة لِلمهامِّ السابقة. 

فــما الــبنكُ المــركــزيّ؟ كــيف نــشأَ وتــطوَّر تــاريــخياً؟ مــا وظــائِــفُه؟ مــا طــبيعةُ 

الـعلاقـةِ الـتي تـربـطُه بـالـدولـةِ والـبنوك الأُخْـرى مـن خـلالِ ممُـارَسـتِه لـوظـائِـفه؟ مـا 

أهـمُّ مـيزاتِـه وخـصائـصِه؟ ومـا الأدواتُ الـتي يسـتعملُها الـبنكُ المـركـزيّ فـي 

(ممــارَســةِ الــرقــابــة عــلى الــبنوك والائــتمان، أو ممــارســة الســلطة الــنقديــة) - 

بشكلٍ عامٍّ -؛ من خلالِ إدارةِ وتنفيذ السياسة النقدية للدولة؟ 

كُـلُّ هـذا وذاكَ ممِّـا سِـيُحاولُ الـباحـثُ الإجـابـةَ عـنه بـالـتفصيل مـن خـلالِ هـذا 

الفصلِ؛ والذي يحتوي على المباحِث التالية: 

 - المــبحثِ الأوّل: الــبنكِ المــركــزيّ؛ ( نــشأتــه، تــطوُّره، وظــائِــفه، ممُــيِّزاتــه 

وخصائِصَه). 

 - المبحثِ الثاني: الرقابةِ المصرِفية وأدواتِها. 
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المبحث الأول 
البنك المركزي (نشأته، تطوره، وظائفه، مميزاته 

وخصائصه) 

أوّلاً - البنكُ المركزيّ: المفهومُ والنّشأةُ: 

يُـعرَّفُ الـبنكُ المـركـزيّ بـأنّـه: "مـؤسَّـسةٌ مـركـزيـةٌ نـقديـةٌ تـقومُ بـوظـائـفِ سـائـرِ 

الــبُنوكِ، ووكــيلٌ مــالــيٌّ لــلحكومــةِ، ومــسؤولٌ عــن أدارةِ الــنظام الــنقديِّ فــي 

الـدولـة"، وبـاخـتصار: يـأتـي الـبنكُ المـركـزيّ عـلى رأسِ الـنظام المـالـي لـلبلادِ، 

وعــلاوةً عــلى ذلــكَ - مــاعــدا بــعضِ الاســتثناءاتِ - يــجبُ ألاّ يــقوَم الــبنكُ 

المـركـزيّ بـتلكَ الأعـمالِ الـتي تـقومُ بـها الـبنوكُ الـتجاريّـة فـي تـعامِـلها مـع أفـرادِ 

 . ۱المجُتمَع

لــقد نــشأتِ الــبنوكُ المــركــزيــة كـَـبُنوكٍ تجــاريّــة، ثــمَّ تحــوَّلَــتْ إلــى بُــنوكٍ عــامَّــةٍ 

 Riks تمـتلِكُها الـدولـةُ، ويُـعتبَرُ الـبنكُ المـركـزيّ الـسويـديّ (بـنك ريـكس

Bank) أقــدمَ الــبنوكِ المــركــزيــة فــي الــعالـَـمِ؛ حــيث تــأسَّــسَ عــامَ ۱٦٥٦م، 
وأعــيدَ تــنظيمه كــبنك لــلدولــةِ عــام ۱٦٦۸م؛ ولــكنْ مــع ذلــكَ فــإنَّ "بــنكَ 

إنجـلترا" الـذي أُسِـّسَ عـام۱٦۹٤َم يُـعتبَرُ أوَّلَ مـَن طـبَّقَ مـبادِئَ ووظـائـفَ الـبنكِ 

المـركـزيِّ، ويـرجـعُ إلـيهِ الـفضلُ فـي تـطويـرِ المـبادئ الـتي يـقومُ عـليها فـنُّ الـصَّيرَفـةِ 

١ -  ضياء مجيد الموسوي: الاقتصاد النقدي, دار الفكر, الجزائر, ١٩٩٣م , ص: ٢٤٤.
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المركزيةِ. 

ولـقد تـولَـّى بـعد ذلـك إنـشاءَ الـبنوكِ المـركـزيـة فـي الـعالَـم وخـاصَّـةً فـي أوروبـة؛ 

حـيث أُنْـشِئَ بـنكُ فـرنـسةعـامَ ۱۸۰۰م، ثـمَّ فـنلندا ۱۸۱۱م، ثـمَّ هـولـندا عـامَ 

۱۸۱٤م، ثـــمَّ الـــنمسا عـــام۱۸۱۷م، ثـــمَّ الـــدنمـــارك ۱۸۱۸م، ثـــمَّ بـــلجيكا 

 . ۱۸٥۰۱

أمّـا فـي سـائـرِ دُوَلِ الـعالـَمِ؛ فـقَد أُنْـشِئَ الـبنكُ الحـكومـيّ الـروسـيّ عـامَ ۱۸٦۰م، 

وبـنك الـيابـان عـامَ ۱۸۸۲م، بـينما تمَّ تـأسـيسُ بـنوكِ الاحـتياطـيّ الـفِدرالـيّ فـي 

الــولايــاتِ المتحــدةِ الأمــريــكيةِ؛ لــتقومَ بمــهامِّ الــبنكِ المــركــزيّ مــا بــين عــامَــي 

( ۱۹۱۳ و۱۹۱٤ ) م، ثمَّ بنك كندا في نهاية عام ۱۹۳٤م. 

وقـد اسـتمرَّ - خـلالَ الـقرنِ العشـريـن - تـأسـيسُ الـبنوكِ المـركـزيـة حـولَ الـعالـمِ، 

وإنَّ أهـمَّ حَـدَثٍ سـاعـدَ عـلى إنـشاءِ هـذه الـبنوكِ هـو "المـؤتمـرُ الـعالمَـيّ"؛ والـذي 

انــعقدَ فــي بــروكســل عــام ۱۹۲۰م؛ والــذي أوصَــى فــي تــقريــرهِ الخِــتامــيّ بــأنْ 

تـقومَ الـدولُ الـتي لـم تـُؤسِّـسْ بُـنوكـاً مـركـزيـةً بـإنـشاءِ مـِثلِ هـذه الـبنوكِ بـأسـرعٍ 

وقـــتٍ ممُـــكِنٍ، لا لـِــغَرَضِ تـــثبيتِ وإعـــادة الاســـتقرارِ المـــصرفـــيّ فـــي الأنـــظمةِ 

 . ۲المصرفيةِ والنقديةِ فحَسْب؛ بل لِصالِح التعاونِ النقديّ الدوليّ أيضا ً

١ -  نبيل حشاد: "استقلالية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة" , اتحاد المصارف العربية , 

بيروت , ١٩٩٤ م, ص: ٢٨ وما بعدها 
١ - حمزة محمود الزبيدي: إدارة المصارف, ص: ١٩٥ ,١٩٦.
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لـذا وبـعدَ أنْ كـان عـددُ الـبنوكِ المـركـزيـة فـي الـعالـم سـَنةَ ۱۷۰۰م هـو اثـنانِ 

 . ۱فقط؛ فقَد بلغَ سنةَ ۱۹۰۰م عددُها ۱٦۱ بنكاً مركزيّا ً

وقـد أنُـشئَ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ بـالمـرسـومِ التشـريـعيّ رقْـم /۸۷/ تـاريـخ 

۲۸/۳/۱۹٥۳م؛ والـذي تـضمّنَ نـظامَ الـنقدِ الأسـاسِ فـي سـوريـة؛ إلاّ أنَّـه لـم 

يُـباشَـرُ الـعملُ فـيهِ إلاّ بـعدَ اتِّـفاقِ الحـكومـةِ الـسوريـة مـع بـنكِ سـوريـةَ ولـبنانَ 

عــلى إنــهاءِ امــتيازِ إصــدارِ الــنقدِ الــسوريِّ مُــقابِــلَ أن يُــواصِــلَ الــبنكُ عــملَه 

الـتجاريَّ ويـحصلَ عـلى تـعويـضِ مِـقدارُه ۲۰۰ ألـفَ لـيرةٍ سـوريـة سـَنويّـاً حـتّى 

نــهايــةِ المُــدَّةِ المُــتبقِّية مِــن امــتيازه، وعــلى أثــرِ ذلــك انــتقلتْ مُــؤسَّــسةُ إصــدارِ 

الــنقد مــن بــنكِ ســوريــة ولــبنانَ إلــى مــصرِف ســوريــةَ المــركــزيِّ الــذي افــتتِحَ 

رسميَّاً في ۱/۸/۱۹٥٦م. 

 وقـد عُـرِّفُ مـصرفُِ سـوريـةَ المـركـزيّ ُبـأنـّهُ: "مُـؤسَـّسةٌ عـامَـةٌ ذاتُ اسـتقلالٍ مـالـيٍّ 

ــى تـــنفيذَ الســـياســـةِ الـــنقديـــةِ الـــتي يـُــقرِّرُهـــا مجـــلسُ الـــنقدِ  وإداريٍّ تـــتولَـّ

والتسـليفِ، وتـعملُ تحـتَ إشـرافِ الـدولـةِ وبِـضمانـَتِها وضِـمنَ الـتوجـيهاتِ 

ةِ للسـياسـةِ الاقـتصاديـةِ المـعتمدَةِ مِـن قِـبَلِ مجـلسِ الـوزراء (الـقانـون ۲۳  الـعامَـّ

مادة ٥۱ فِقْرة ۱). 

ويـتمتَّعُ مـصرفُ سـوريـة المـركـزيّ بـالـشخصيةِ الاعـتباريـة، ويُـعتبَرُ تـاجِـراً فـي 

٢ - أسامة محمد الفولي, مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك , ص ١٩٧.
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عــلاقــاتـِـه مــع الآخــرِ، ويُجْــري عــمليَّاتِــه وتــنظيمَ حــسابــاتِــه وفْــقاً لــلقواعــدِ 

والأعـراف المـصرفـيةِ والمـعايـيرِ الـدولـية، ولا يَـخضعُ لـقوانـينِ مُـحاسـبَة الـدولـةِ 

العامَّةِ وأنظمَتِها (القانون ۲۳ مادة ٥۱ فقرة ۲). 

يُحـدَّدُ رأسُ مـالِ مـصرف سـوريـةَ المـركـزيّ ب۱۰مـليار ل.س اكـتتبتِ الـدولـةُ 

به بكاملِه (القانون ۲۳ مادة ٥۳). 

ــتْ زيـــادةُ رأسِ المـــال إلـــى ۲۰۰مـــليار لـــيرة ســـوريـــة بـــالمـــرســـومِ ۲۱ لـــعام  تمَـّ

۲۰۱۱تـخضعُ حـسابـاتُـه مـنذُ عـام ۱۹٦۷م إلـى مُـراقـَبةِ الجـهازِ المـركـزيّ لـلرقـابـة 

المـالـية، مـركـزُه الـرئـيسُ يـقعُ فـي مـديـنةِ دِمـشقَ، ولـه ۱۱ فـرعـاً مُـوزَّعـاً فـي مـراكـز 

المحـافـظات الـسوريـة: (حـلب - حِـمص - حـماة - الـلاذقـية - طـرطـوس - 

السويداء - درعا- دير الزور - إدلب - الحسكة - الرقة). 

ثانياً - التطوُّراتُ التي شهِدَتها أعمالُ البنوكِ المركزيَّةِ في العالَم: 

إنَّ أهمَّ دافِعَينِ كانا وراءَ نشأةِ البنوكِ المركزيةِ هُما: 

الحُــصولُ عــلى الــتمويــلِ الــلازم لــلحكومــة؛ ســواءٌ مــن خــلالِ بــنوكٍ -

خــاصَّــة؛مــثل (بــنك إنجــلترا ســنة ۱٦۹٤م، أو بــنوكٍ تــابــعة لــلدولــة؛ 

مثل: (بنك الدولة البروسي سنةَ ۱۸۱۷م ). 

تــــوحــــيدُ عــــمليةِ إصــــدار الــــبنكنوت (الأوراق الــــنقديــــة)، وإدارةِ -

وحــمايــة احــتياطــيّ الــدولــة مــن الــذهــب والمــعادِن، وتحســينُ نــظامِ 
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المـدفـوعـات؛ مـِثل (سـويسـرا وإيـطالـية وألمـانـية)، وبـالإضـافـةِ إلـى المـنافِـع 

الاقـتصاديـة مِـن وراءِ هـذا الـتوحـيد؛ فـقد كـانـت لـه - أيـضاً - دوافِـعُ 

سـياسـيةٌ وبِـصَفةٍ خـاصَّـةٍ لتسهـيلِ الحـصولِ عـلى مـواردَ لـلحُكومـةِ مـن 

 . ۱خلالِ بنكِ النقود

بـقيَ دورُ الـبنكِ المـركـزيّ مـنحصِراً فـي هـذيـنِ المجـالَـين خـلال الـنصفِ الأوّل مـن 

الـقرنِ الـتاسـعَ عشـرَ وبـدايـةِ الـقرنِ العشـريـن، ثـمَّ تـطوَّرَ دورهُ لـيشملَ وظـيفةَ 

بــنكِ الــبنوك بــحكمِ وضْــعِه الــقانــونــيِّ كـ(بــنكٍ لــلحكومــةِ)، وكـ(مُــحتكَرٍ 

لإصدارِ العُملة). 

ومـع بـدايـةِ الـقرن العشـريـن بـدأتْ الحـاجـةُ تـبرزُ إلـى دَورِ الـبنوك المـركـزيـة فـي 

إدارةِ الــكتلة الــنقديــة؛ بهــدفِ تحــقيق الاســتقرار الاقــتصادّي عــلى المســتوى 

الـكليِّ؛ الأمـرُ الـذي حَـدا بـالـدولـةِ إلـى أن تـتحكَّمَ بـشكلٍ صـارم فـي أعـمالِ 

الـبنوك المـركـزيـة - خـاصَّـةً فـي الـثلاثـينياتِ وتحـتَ تـأثـيرِ الأزمـة الاقـتصاديـة 

الــكُبرى - وصــارَ يـُـنظَرُ إلــى الســياســةِ الــنقديــة بــاعــتبارهِــا جُــزءاً مــن أدواتِ 

ة، وإلـى الـبنكِ المـركـزيّ بـاعـتبارِه المـسؤولَ  السـياسـة الاقـتصاديـة بـصفةٍ عـامَـّ

الرئيسَ (في مُعظَمِ الدول) عن تنفيذِ هذه السياسةِ النقدية. 

ثالثاً - وظائفُ البنكِ المركزيّ: 

١ - أسامة محمد الفولي , مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك , ص: ١٩٨.
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يـقومُ الـبنكُ المـركـزيّ فـي أيِّ نـظامٍ مـصرفـيٍّ بـوظـائـفَ عـديـدةٍ؛ لـكن يمُـكِنُ 

إجمالُ هذه الوظائفِ في أربعِ وظائفَ أساسية ألا وهِيَ: 

۱ - بنكُ الإصدارِ: 

مـع مـُرورِ الـزمـن وتـزايـُدِ عـدد المـصارف المـؤسَـّسة فـي كـلِّ دولـةٍ؛ - والـتي كـانـت 

تُــصدِرُ الأوراقَ الــنقديــة - انتشــرَ اســتعمالُ هــذه الأوراقِ بــشكلٍ واســع مــع 

الـتزايُـدِ السـريـع لـلتجارة؛ لـذلـك دعـتِ الحـاجـةُ إلـى (تمـاثُـلِ الأوراق المـتداولـة، 

وتـنظيمٍ أحـسنَ لإصـدارِ هـذه الأوراقِ)؛ ممِّـا دفـعَ الـبلدانَ كـافّـةً - تـقريـباً - 

إلـى سَـنِّ تشـريـعاتٍ تمـنحُ مـصرفِـاً واحـداً؛ إمّـا (احـتكاراً كُـلِّيّاً لإصـدار الأوراق 

النقدية)، أو (احتكاراً جُزئيَّاً لقِسْمٍ مُهمٍّ من تلك العمليةِ). 

إنَّ أوَّلَ بــنكٍ لــلإصــدار فــي الــعالَــم كــان بــنك إنــكلترا والــذي أُنْــشِئَ ســنةَ 

۱٦۹٤م، وقَـد تـعزَّزَ دَورهُ فـي الإصـدارِ بـعد صُـدورِ قـانـون "روبـرت يـبل" سـنة 

۱۸٤٤م؛ والـــذي يُـــنادي بـــأن تـــكونَ الـــنقودُ المـــصدَّرة ممـــثَّلةً فِـــعليّاً لـِــكميَّةِ 

الذهب الموجودةِ في خزائنِ البنك، مع كميَّةٍ مُغطَّاةٍ بالسنَداتِ الحكومية. 

ـسةٍ ذاتِ  وبــنك إنجــلترا أنــشئَ لــيس كـَـبَنكٍ حـُـكومــيٍّ فحســب؛ بــل كــمؤسَـّ

امــتيازٍ خــاصٍّ؛ لــتمكِينها مــن إقــراضِ الحــكومــةِ، ومــقابــلَ ذلــكَ ســمحتْ لــه 

الحــكومــةُ بــاحــتكارٍ جـُـزئــيّ لإصــدارِ الأوراق الــنقديــة، وبمَــوجــبِ التشــريــع 

الـصادر سـنةَ ۱۸۲۲م أعـلنَ أنّ أوراقَـه الـنقديـة هـي الـعُملةُ الـقانـونـية الـوحـيدة؛ 
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فـأصـبحَ بـعد ذلـك هـو بـنكُ الإصـدار الـوحـيد، وفـي عـام ۱۹٤٦م تمَّ تـأمـيمُ 

بنكِ إنجلترا وأصبحَ جُزءاً من الدولة. 

 وكـان تـعريـفُ الـنقد فـي بـريـطانـية هـو الجـزءَ الـذي لا يـدفـعَ فـوائـدَ مـن قـروضِ 

 . ۱الحكومة 

أمـّا فـي فـرنـسة سـنةَ ۱۸۰۰م؛ إلاّ أنَّـه لـم يُـعطَ امـتيازَ احـتكارِ الإصـدار إلاّ سـنةَ 

۱۸٤۸م؛ والـذي كـان إلـى هـذا الـتاريـخ حِـكْراً عـلى بـنكِ الإصـدار الـباريسـيّ 

التابع للدولة. 

وقـد كـانـتِ الأسـبابُ الـرئـيسةُ لحَِـصرِ إصـدار الأوراق الـنقديـة فـي الـبلدانِ كـافّـةً 

-تقريباً - لدى البنكِ المركزيَّ تتمثَّلُ في: 

وحدةِ النقدِ شكْلاً ومن الجوانبِ كافَّةً. -

إعـطاءِ الـعُملَةِ قَـبولاً عـامَّـاً أكـبرَ وبـقوَّةِ الـقانـون، عـندمـا تـصبحُ عُـملَةُ -

التداولِ القانونيِّ بمَوجبِ التشريع. 

تـأمـينِ رقـابـةٍ حُـكومـية فـعّالـة عـلى الـعملةِ المـتداولَـة، وحـمايـتِها مـن -

عملياتِ الغِشِّ والتزوير. 

تمـكينِ الـبنكِ المـركـزيِّ مـن رقـابـةِ الـبنوك الـتجاريـةِ؛ خـاصَّـةً فـي مـجالِ -

١ - جعفر الجزار: البنوك في العالم , أنواعها وكيف تتعامل معها , ط٣ , دار النفائس , بيروت , 
١٤١٣ه. - ١٩٩٣م , ص: ٣٥ 
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مَــنْحِ الائــتمانِ؛ إذْ مــع تــزايُــدِ اســتعمالِ نـُـقودِ الــودائــع الــتي تُنْشِــئُها 

الـبنوكُ الـتجاريـة تـنافَسـتْ هـذه الـبنوكُ فـي الـتوسُّـعِ غـيرِ المُـسوَّغِ فـي 

مَنْحِ الائتمان. 

تمـكينِ السـلطة المـركـزيـة (المـتمثِّلة فـي الـبنكِ المـركـزيّ عـادةً) مِـن وَضْـعِ -

وتـنفيذِ السـياسـة الـنقديـة؛ والـتي تـبقى مِـن أهـمِّ أهـدافِـها الحـفاظِ عـلى 

سِعر صَرْفِ العُملة. 

يـلجأُ الـبنكُ المـركـزيِّ إلـى إصـدارِ الـنقود المـركـزيـة الـقانـونـية؛ أو حـتّى الـكتابـيَّة 

في الحالِتَينِ: 

۱ - يـُصدِرُ الـبنكُ المـركـزيّ نـُقوداً دونَ عـلاقـةٍ مـع حـاجـةِ الـبنوكِ إلـى سـيولـةٍ؛ 

أيّ؛ نُقوداً مُركزيّة غيرَ مُقترَضةٍ في حالاتٍ عديدةٍ: 

أ - العجـزِ فـي نـفقات الـدولـة (نـفقات الاسـتثمار والـتشغيل)؛ وذلـكَ عـن 

طـريـقِ (سِـلفٍَ مـباشـرةٍ للخـزيـنة الـعامّـة)، أو عـن طـريـقِ (شـراء سَـنداتِ الـدولـة 

من البنكِ المركزيّ). 

ب - عــندَ وجــودِ فــائــضٍ فــي مــيزانِ المـَـدْفُــوعــاتِ؛ أيّ: دُخــولِ رُؤوسِ أمــوالٍ 

قصيرةٍ وطويلةٍ الأجل، وفائضٍ في الميزانِ التجاريّ. 

۲ - يُـصدِرُ الـبنكُ المـركـزيُّ نُـقوداً مـِن أجـل سَـدِّ حـاجـةِ الـبنوك إلـى السـيولـةِ؛ 

أيّ: الــنقودَ المــركــزيــةَ المــقترَضــة، وتــلجأ الــبنوكُ إلــى ذلــكَ بــإعــادةِ خَــصْمٍ 
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سَـنْداتـها أو إلـى الـسوقِّ الـنقديِّ، وهـُنا يُـقرِضُـها الـبنكُّ المـركـزيّ مـقابِـلَ شُـروطٍ 

مُعيَّنةٍ. 

وتُـعتبِرُ ديـونُ الـبنك المـركـزيِّ عـلى الخـزيـنةِ الـعامَّـة هـي المـصدرَ الأسـاسَ لإصـدارِ 

وإنـشاءِ الـنقودِ فـي الـدولِ الأنجـلوسـكسونـية؛ حـيث الأهـميَّةُ الـبالـغَة لِـلدُّيـونِ 

الــعامَّــةِ والــسَّنداتِ الــعامَّــة؛ والــتي تمُــثِّلُ الــوســائــلَ الــرئيســية فــي الــسوقِ 

 . ۱النقديّ

ـساتِ الــتي تــقومُ بهــذه  وفــي خــتامِ الحــديــثِ عــن الإصــدارِ يُــذْكـَـرُ بــأن المــؤسَـّ

الوظيفةِ عبرَ العالَم، يمُكِنُ تصنيفُها إلى نموذَجَينِ اثنينِ: 

أ - أغـلبُ الـبلدانِ الاشـتراكـية تـقومُ مـؤسَـّسةُ الإصـدار بِـدَورِ الـبنك الـتجاريّ؛ 

فـمَثلاً: فـي الاتحـادِ الـسوفـييتيّ -فِـيما مَـضىَ - فـإنّ إدراتِ المـؤسَّـساتِ تُـوظَّـفُ 

إجـباريّـاً لـدى مـؤسَّـسةِ Gosbank، والـصينُ - أيـضاً - حـيث يـحتكرُ 

بــنكُ الــشعبِ الــعمليَّاتِ الــبنكيةَ كــافّــةً لــلأفــرادِ والمــؤسَّــساتِ داخــلَ إقــليمِ 

الـوطـنِ، كـما يمـُثِّلُ الاحـتكارُ المـمنوحُ لمـؤسَّـسةِ الإصـدار هُـنا أحـدَ الـوسـائـلِ 

لإخضاعِ المتعامِلينَ الاقتصاديِّينَ للسُّلطةِ المركزية. 

ب - أمّـا فـي الـبلدانِ الـرأسـمالـية فـلا تُـوجَـدُ مـؤسَّـسةُ إصـدارٍ؛ بـل بُـنوكٍ ذاتِ 

رؤوسِ أمـوالٍ خـاصَّـةٍ تـتكفَّلُ بـنشاطـاتٍ مُـلحقة، مـنها وضـعُ الأوراقِ الـنقديـة 

١ - فريدة بخزاز يعدل: تقنيات وسياسات التسيير المصرفي , ديوان المطبعة الجامعية , الجزائر , 
٢٠٠٠,ص: ١٠٣
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في التداوُلٍ (كَنَشاطٍ مُلحَقٍ). 

والـقاعـدةُ الـعامَّـةُ فـي الـدولِ الـرأسـمالـية - أو عـلى الأقـلّ فـي مُـعظمَِها - هـناك 

فـصلٌ واضـِحٌ بـينَ الـبنوكِ الـتجاريـّة الـعاديـّة ومـؤسَـّسةِ الإصـدارِ، هـذه الأخـيرةُ 

تمـارِسُ الـرَّقـابـةَ عـلى الـبنوكِ وتـفرضُ عـليها بـعضَ الـقوانـينِ، وتـسمحُ لـها بـإعـادةِ 

الــتمويــل عــن طــريــقِ إعــادةِ خَــصْمِ أوراقـِـها لــدَيــه، أو مِــن الــسُّوقِ الــنقديــة، 

وبـاسـتثناءِ الحـالاتِ الـتي لا تـخضعُ لهـذه الـقاعـدةِ فهـِيَ لا تَـقبلُ الـودائِـع مـن 

الأشــخاصِ، ولا تـُـعطي الــقروض بِــصفَةٍ مــباشِــرة؛ فهِــيَ إذاً لا تُــنافِــسُ الــبنوكَ 

التجارية. 

إصـدارُ الـنقدِ الـوطـنيّ فـي الجـمهوريـةِ الـعربـية الـسوريـة هـذا الامـتيازُ مـحصورٌ 

بـالمـصرفِ المـركـزيّ فـقط؛ وذلـك لحـسابِ الـدولـةِ؛ ممِّـا يـجعلُه المـؤسَّـسةَ المـالـية 

الـوحـيدةَ الـقادرة عـلى إدارةِ الـتداولِ الـنقديِّ بـكامـلِه مـن الـناحـية المـادِّيَّـة، وهـو 

يقومُ بذلكَ بما يُلبِّي احتياجاتِ تطوُّرَ الاقتصادِ الوطنيِّ. 

۲ - بنكُ الدَّولةِ ومُسْتَشارُها: 

يـقومُ الـبنكُ المـركـزيُّ فـي كُـلِّ دولـةٍ بـوظـيفةِ وكـيلِ الـدولِ ومُسـتشارِهـا فـي 

المـسائـلِ المـالـية؛ إذ يُـديـرُ الـبنكُ المـركـزيُّ الحِـسابـاتِ المـصرِفـيةَ لـلدوائـرِ والهـيئاتِ 

الحـكومـيةِ، ويُـقدِّمُ قـروضـاً لـلحكومـةِ بـانـتظارِ جِـبايـةِ الـضرائـبِ والإيـراداتِ 

الأُخـرى لـها، كـما يـقومُ بـوظـيفةِ الـقَيِّمِ عـلى احـتياطـاتِ الـدولـةِ مـن الـعُملاتِ 
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الأجـــنبيةِ؛ حـــيث يـــقومُ بـ(شـــراءِ وبَـــيعِ الـــعُملاتِ الأجـــنبية لـــها، ومُـــراقَـــبةِ 

الـتحويـل الخـارجـيِّ)؛ وذلـك كـوسـيلةٍ لـلحفاظِ عـلى اسـتقرارِ سِـعر الـصرفِ 

لِـلعُمْلةَِ الـوطـنية، وكـذا تسـييرِ الـقروضِ الخـارجـيةِ لـلدولـةِ، إضـافـةً إلـى كَـونِـه 

ممَُـثِّلاً لـها فـي الـعلاقـاتِ المـالـية الخـارجـية؛ سـواءٌ بـ (الـبنوكِ المـركـزيـةِ الأُخـرى، أو 

)؛ مِــثل: (صــندوقِ الــنقد الــدولــيّ، والــبنكِ  المــؤسَّــساتِ الــنقديــة الــدولــيةِ

الـدولـيّ، وبـنكِ الـتسويـاتِ الـدولـيةِ)، كـما يـقومُ أيـضاً بمُـساعـدةِ الـدولـةِ فـي 

تـنفيذِ السـياسـاتِ الـنقديـةِ المخُـتلِفَة لـعلاجِ المـشاكـلِ والأزمـاتِ الاقـتصاديـةِ؛ 

ومِن هُنا جاءتْ تسميةُ" بنكِ الدولةِ". 

ويـُساهِـمُ مـَصرفُِ سـوريـة المـركـزيّ فـي مُـفاوَضـاتِ الـقُروضِ الخـارجـية المـَعقُودةِ 

لحـساب الـدولـةِ، أو يمُـثِّلُ الـدولـةَ فـي المـُفاوَضـاتِ المـذكُـورةِ ضِـمنَ الشـروطِ الـتي 

يُحـدِّدُهـا وزيـرُ الاقـتصادِ والـتجارَة الخـارجـيةِ يُـساعـِدُ الحـكومـةَ وممُـثِّليها فـي 

علاقاتِهم مع المُنظَّماتِ الماليةِ ذاتِ الطابَع الدوليّ. 

(القانون ۲۳ مادة ٥٦ فقرة ۲) 

۳ - بنكُ البُنوكِ: 

وذلـك بِـحُكمِ تمـََوضُـعِه عـلى قـِمّة الهـرمِ المـصرفِـيّ فـي الجـهازِ الـبنكيِّ لأيِّ بَـلَدٍ، 

يمُـارِسُ الـبنكُ المـركـزيّ هـيمنةً عـلى مـختلفِ الـبُنوكِ الـعامِـلَةِ فـي الـدولـة؛ إذ 

يـحتفظُ بـأرصـدةٍ احـتياطـية قـانـونـية لـلبنوكِ الـتجاريـة لـَدَيـهِ؛ وذلـك حـمايـةً 
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لأمــوالِ المُــودِعــينَ مِــن خَــطَرِ إفــلاسِ هــذه الــبنوك، كــما يــحتفظُ بــحسابــاتٍ 

جــاريــة لــتلكَ الــبنوكِ تمُــكِّنُه مــن تــنفيذِ عــملياتِ المُــقايَــضةِ بــين حِــسابــاتــها؛ 

والتي تنشأُ عن التعامُلِ فيما بينها. 

ويــدخــلُ ضـِـمنَ هــذه الــوظــيفةِ - أيــضاً - قــيامُ الــبنكِ المــركــزيّ تجــاهَ الــبنوكِ 

)؛ حـيث تـقومُ الـبنوكُ الـتجاريـة  بـوظـيفةِ مـا يُـسمَّى بـ (المـلجأِ الأخـيرِ لـلإقـراضِ

بـإعـادةِ خـصمِ الأوراقِ الـتجاريـة لَـدَيـه بـسعرِ إعـادةِ الخَـصمْ، أو تحـصلُ مِـنهُ عـلى 

قـُروضٍ وسِـلَفِ بـسعرِ فـائـدةٍ مُـعيَّنة؛ وذلـك عـند حـاجـتِها إلـى سـيولـةٍ، وبهـذه 

الـطريـقةِ يمُـكِنُ لـلبنكِ المـركـزيّ أن يـتحكَّمَ فـي أسـعارِ الـفائـدةِ - ولـو بـشكلٍ 

غَيرِ مباشرٍ -. 

۱يُــذْكـَـرً بــأن "بــايــجو" هــو أوَّلً مَــن صــاغَ تــعبيرَ "المــلجأِ الأخــير لــلإقــراض" 

بــالنســبةِ لــبنكِ إنجــلترا ســنةَ ۱۸۷۳م، وتمَّ الاعــترافُ بــذلــك مــن هــذا الأخــيرِ 

بــشكلٍ لا يـَـقْبَلُ الــلبسَْ، وأصــبحتْ هــذه الــوظــيفةُ مــتبَّناةً مــن قـِـبَلِ بـُـنوكِ 

إصـدارٍ مُـشابِـهةٍَ فـي بُـلدانٍ أُخْـرى، وأصـبحتْ تُـعتبَرُ شَـيئاً لا بُـدَّ مِـنهُ لـِلصيرفَـةِ 

: خـلالَ الـسنتَينِ الأوَلـَيينِ مـن إنـشائِـه (۱۹۲۱- ۱۹۲۳) م  المـركـزيـة؛ فـمَثلاً

دُعـِـيَ بــنكُ الاحــتياطــي لجــنوبِ إفــريــقية لتحــمُّلِ مــسؤولــياتِــه كــملجأٍ أخــيرٍ 

لـلإقـراضِ عـند تـعرُّضِ أحـدِ أكـبرِ المـصارف لِـصُعوبـاتٍ خـطيرة، وفـعلَ ذلـك 

١ Walter BAGEHOT اقتصادي إنكليزي ينتمي إلى الكلاسيك المعاصِرين, ولدَ سنةَ ١٨٢٦م 
وتوفي سنة ١٨٧٧م , وهو مِن الأوائل الذين بحثوا في شؤونِ البنك المركزي.
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 . ۱دونَ تردُّدٍ وبشكلٍ ناجحٍ

٤ - الرقابةُ على الائتِمان: 

إنّ مِـن أهـدافِ تـوحـيد الإصـدارِ وحـصرِه لـدى الـبنكِ المـركـزيّ، تمـكينَه مـن 

مُــراقــبةَِ حَجْــمِ الائــتمانِ الــكُلِّيِّ الــذي تمــنحهُ الــبنوك؛ خــاصَّــةً وأنّ الــبنوكَ 

الـتجاريـة تشـتهرُ بمـا يـُسمَّى بـ "الـتوسُّـعِ الـنقديّ واشـتقاقِ الـودائِـع"، وبـالـتالـي 

منحِ أكبَرِ قَدْرٍ مِن القروضِ والائتمان؛ سَعياً وراءَ تحقيقِ أرباحٍ أكثرَ. 

كـما تجـدرُ الإشـارةُ هُـنا إلـى أنّ هـنالِـكَ فـرقـاً بـين الـرقـابـةِ عـلى الـبنوكِ والـرقـابـةِ 

عــلى الائــتمان؛ إذ أنَّ الأُولــى تــنظرُ إلــى كــلِّ بــنكٍ عــلى حِــدَةٍ، بــينما تــصبُّ 

الـثانـيةُ عـِلَّى الـناحـية الإجـمالـية - بِـغَضِّ الـنظرِ عـن المـركـزِ المـالـيِّ لِـكُلِّ بـنكٍ مـن 

الــبنوكِ الــقائــمة -، والــرقــابــةُ عــلى الــبنوكِ تُــعالِــجُ الســياســةَ التســليفيَّةَ لهــذه 

الـبنوك، بـينما تُـعالِـجُ الـرقـابـةُ عـلى الائـتمانِ الـظواهـرَ الـنقديـة المُـنبثِقَة عـن هـذه 

الســياســةِ - بِــغضِّ الــنظرِ عــن ســيولــةِ الأصــول المــصرفــية وقُــدْرةِ الــبنوك عــلى 

الوفاءِ بالتزاماتها، أو على استيفاءِ قُروضِ مَدِينِيها. 

قَــبْلَ عِشْــرِيــنيَّاتِ الــقرنِ العِشــريــن لــم تــرد أيُّ إشــارةٍ خــاصَّــة فــي الأنــظمةِ 

الأسـاسـية لـلبنوكِ المـركـزيـة إلـى مـوضـوعِ الـرقـابـة عـلى الائـتمان، وكـان ذلـك فـي 

الـولايـاتِ المتحـدة الأمـريـكية عـند صُـدورِ قـانـونِ بـنوك الاحـتياطـيّ الـفيدرالـيّ 

١ الصيرفة المركزية ص: ٨٩.
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عـام ۱۹۱۳م، ومـع ذلـك - وخـلال أواخـرِ تـلك العِشـريـنيّات - فـإنَّ الأنـظمةَ 

الأسـاسـية لـبنوكٍ مـركـزيـة جـديـدة أو مُـعادٍ تـركـيبُها فـي أوروبـا الشـرقـية نـصَّتْ 

عـلى قـيامِـها بمـُِمارَسـةِ الـرقـابـة عـلى الائـتمانِ والـعُملة، وكـذلـك الأمـرُ بـالنسـبةِ 

للبنوكِ المركزية التي أنشأتْ خلالَ الثلاثينيات. 

يَــذكُــرُ الــباحــثُ أخــيراً لــيس آخــراً ان تحــدث الــباحــث عــن وظــائــف الــبنك 

المـركـزي بـأن هـذا الأخـير يمُـكِنُ أنْ يمُـارَسَ اسـتثناءَ بـعضِ الأعـمال المـصرفـية 

الخـاصَـّة بـالـبنوك الـتجاريـة، وبـالـرغْـمِ مـن أنَّ هـناك نُـصوصـاً صـريـحةً فـي قـوانـينِ 

مُـعظمَِ الـدول تمـنعُ الـبنكَ المـركـزي مـن مُـزاولَـةِ الأعـمال المـصرفـية الـتي تُـؤدِّيـها 

الـبنوكُ الـتجاريـة؛ فـهناك بـعضُ الـدولِ مـِثل فـرنـسة تـسمحُ لـلبنكِ المـركـزيّ بـأن 

يـقومَ بمُـعظمَِ هـذه الأعـمال؛ ولهـذا فـإنَّ بـنكَ فـرنـسا لـه مـا يـزيـدُ عـن خـمسمائـةِ 

 . ۱فرعٍ في جميعِ أنحاء الدولة

رابِعاً - ممُيِّزاتُ وخَصائِصُ البنكِ المركزيّ: 

قــد يــختلفُ الــبنكُ المــركــزيّ مــن حــيث الــشكلُ والــوظــائــفُ مــن دولــةٍ إلــى 

أُخـرى؛ لـكنَّهُ يـتميَّزُ فـي الأحـوالِ كُـلِّها بـبعضِ المـيزاتِ والخَـصائـصِ الأسـاسـية 

التي تتوفَّرُ في مُعظَمِ البنوك المركزية في العالَم إلاّ استثناءً؛ ألا وهي 

۱ - وحدةُ البنكِ المركزيّ: 

١ محمد حافظ عبده الرهوان: النقود والبنوك والأسواق المالية, ص: ٢٦٧.
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إنّ المـلحوظَ عـمليّاً فـي الـبنوكِ المـركـزيـة لمُِـعظَمِ الـدولِ فـي الـعالَـم وحـدتُـها؛ أيّ: 

وجـودَ بـنكٍ وحـيدٍ مـُخوَّلٍ لـه سـلطةُ إصـدارِ الـنقْد وتـنظيمِ الـتداول الـنقديّ 

والائـــتمانِ، - وإنْ وُجـِــدتَْ بـــنوكٌ مـــركـــزيـــة فـــي المحـــافـــظاتِ والمـــقاطَـــعات 

والــولايــاتِ -؛ فهــي لا تــعدُو كــونَــها فـُـروعــاً لــلبنكِ المــركــزيّ الأمِّ المـُـتمَوضــعِ 

بـالـعاصـِمة وذلـكَ لتسهـيلِ المـهامِّ والـعملِ لـيس إلاّ؛ لـكن مـع هـذا وذاكَ قـد 

يـتعدَّدُ الـبنكُ المـركـزيّ، وتـكادُ الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية تُـشكِّلُ الاسـتثناءَ 

الـوحـيد فـي هـذه المجـال؛ إذ يـُوجَـدُ بـها حـوالَـي ۱۲ مـؤسَّـسةً إقـليمية لـلإصـدارِ 

الــنقديّ - رغــمَ أنّ ذلــك لا يــعني سِــوى تقســيمٍ لــلعمل أيــضاً - ولا يــنفي 

مـبدأ وَحـدَةِ المـركـزيّ؛ فهـذه المـؤسَـّساتُ كـُلُّها تـخضعُ لسِـلْطَةٍ مـركـزيـةٍ مـُعيَّنةٍ؛ 

ألا وهــــيَ اتِّــــحادُ هــــذه الــــبنوكِ ضــــمنَ مــــا يُــــسمَّى بـ"نــــظامِ الاحــــتياطــــيّ 

لطةَ المخُـوَّل لـها اتـخاذَ الـقراراتِ، ورسـمَ  الـفيدرالـيّ"، ويُـعتبَرُ هـذا الاتحـادُ السُـّ

الســياســةِ المــتعلِّقةِ بــشُؤونِ الــنقْد والائــتمانِ، وهــي مُــلْزِمَــةٌ لِــوحــداتِ إصــدارِ 

النقدِ كافَّةً. 

۲ - مِلكيَّةُ البنكِ المركزيّ لِلدَّولةِ: 

قـبلَ سـنةِ ۱۹۳٦ م كـان هـناكَ عـددٌ قـليل مـن الـبنوكِ المـركـزيـة ممـلوكـاً بـالـكامِـل 

مـــن قِـــبَلِ الـــدولـــةِ، وفـــيما بـــين (۱۹۳٦ و۱۹٤٥)م أُجْـــرِيَ تـــأمـــيمُ الـــبنوكِ 

المـركـزيـة فـي بـعضِ الـبلدان، بـينما أغـلبُ الـبنوك المـركـزيـة الجـديـدة تـقريـباً -؛ 
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والــتي أُسِّســتْ خــلالَ تــلك الــفترةِ - قــد أُنـْـشأتْ مُــنذُ الــبدايــة كهــيئاتٍ 

حـُكومـية، وبـعدَ الحـربِ الـعالمَـيَّة الـثانـية اتَـّسعَتْ عـمليَّةُ تـأمـيمِ الـبنوكِ المـركـزيـة 

 . ۱بشكلٍ واسع

وبـالـرغـم مـن هـذا الاتِّـجاه لا زالـتْ هـناكَ بـعضُ الـبُلدانِ الـتي لـم تُـؤمَّـمْ فـيها 

بُــنوكُــها المــركــزيــة، أو عــلى الأقــلّ لــيس كـُـلِّيَّاً، أو بمِــعنىً آخَــر: هــناكُ بــنوكٌ 

مـركـزيـة قـامـتْ بمِِـلكيَّةٍ (خـاصَّـةٍ أو حُـكومـيَّةٍ مشـتركـة مـع الـقِطاع الخـاصِّ)، 

واسـتمرتْ عـلى هـذا الـوضْـعِ إلـى يـومـِنا هـذا، ولـم يُـؤثـَرْ وُجـودُ المـلكيةِ الخـاصَّـةِ 

على قيامِ البنوك المركزية بوظيفتها على أفضلِ وَجْهٍ. 

ويُـبيِّنُ الجـدولُ الـتالـي لـنا بـعضَ الأمـثلةِ مـن الـبنوك المـركـزيـة فـي الـعالَـم؛ والـتي 

لا زالتْ مِلكيَّةً خاصَّة أو مِلكيَّةً مشتركة: 

١ الصيرفة المركزية , ٢٦١.
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أمثلةٌ للمِلكيَّةِ الخاصّة والمشتركة للبنوك ِالمركزية في العالَم  

الجدول رقْم: ٤ 

المصدر: أسامة محمد القولي، مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك، ص: ۱۹۷  

وهــناك أمــثلةٌ أُخْــرى لــلبنوكِ الــتي تــقومُ عــلى أســاسِ المِــلكية المشــتركــة ك ـ

(بـاكسـتان، وفـنزويـلا)، كـما أنّ هـناك أمـثلةً أُخـرى لـلبنوكِ المـركـزيـة الـتي 

فيها الحكومةُ حِصَص أقلية كـ (البرتغال والإكوادور). 

۳ - استقلاليَّةُ البنكِ المركزيّ: 

يـتمثَّلُ مـفهومُ اسـتقلالـيةِ الـبنك المـركـزيّ فـي مَـنْحِه الاسـتقلالَ الـكامـل فـي 

إدارةِ السـياسـة الـنقديـة؛ مـن خِـلال عـَزْلـِه عـن أيِّ ضـُغوطٍ سـياسـية مِـن قـِبَلِ 

ةَ الـكامـلة فـي وضْـعِ  لطةَ الـتنفيذيـة مـن نـاحـيةٍ، ومِـن خِـلال مَـنْحِه الحُـرِّيَـّ السُـّ

الدَّولةنوعُ المِلكية

مِلكيَّةٌ خاصَّة 

الولايات المتحدة الأمريكية: مملوكٌ للبنوك •

الأعضاء في النظام الاحتياطيّ الفيدراليّ. 

سويسرا: مملوكٌ للمُقاطَعات السويسرية بنسبة •

٦۳٪ وما عَداها للقطاعِ الخاصّ. 

جنوب إفريقية.•

مِلكيّةٌ مشتركة  

( تمُثِّلُ النسبة المئوية ٪ للمِلكيةِ الحكومية )

أستراليا (٥۰٪)، بلجيكا (٥۰٪)، شيلي (٥۰٪)، 

اليونان (۱۰٪)، اليابان (٥٥٪ )، المكسيك 

(٥۰٪)، تركيا (۲٥٪)، إيطاليا (مملوكٌ لشركاتٍ 

عامّة)
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وتـنفيذ السـياسـة الـنقديـة مـن نـاحـيةٍ أُخـرى، وهـذا هـو المـفهومُ الأكـثر ارتِـباطـاً 

بمُمارَسةِ البنوك المركزيةِ لِعَمَلِها في الوقتِ الحاليّ. 

قـبلَ الحـربِ الـعالمَـيَّةِ الأًولـى ومـا بَـعدَهـا بـقليلٍ كـان الاتجـاهُ الـسائـدُ - آنـذاكَ - 

هـو تـقويـةُ ودعـمُ واسـتقلالـيةُ الـبنوكِ المـركـزيـة، وحـتّى مـنتصفِ الـقرن الـتاسـعَ 

عشـــرَ والمـــعروف بـ "دَعْـــهُ يـــعملُ، دَعـــهُ يمَُـــرّ " وقـَــد تمَّ الـــتأكـــيدُ عـــلى هـــذه 

الاسـتقلالـيةِ فـي "مـؤتمَـر بـروكسـل" سـنةَ ۱۹۲۰م، ثـمّ "مـؤتمَـر جَـنَوة" ۱۹۲۲ 

م؛ لـكنْ فـي أعـقابِ الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمَـية (۱۹۲۹ - ۱۹۳۳)م أخـذتِ 

الـعلاقـةُ بـين الـبنوكِ المـركـزيـة والحـكومـات مـنحىً جـديـداً تمـثَّلَ فـي تـأمـيمِ الـبنوك 

المــركــزيــة الــقائــمة، أمّــا الــتي أنــشأتْ بــعدَ ذلــك فــكانــتْ مِــلكيَّتًها تــخضعُ 

لِلدَّولةِ. 

ثـمَّ حـدثَ بـعد ذلـك تـطوُّرٌ مُـهِمٌّ جِـدَّاً تمـثَّلَ فـي تَـدخُّـلِ الحـكومـاتِ فـي إدارةِ 

الـبنوك بـتعيينِ مـُحافِـظي هـذه الـبنوكِ ومـُديـريـها، وقـد أدَّى هـذه الـتدخُّـلُ إلـى 

زيــادةِ تــدخُّــلِ الحــكومــاتِ فــي أعــمالِ الــبنوك المــركــزيــة؛ بســببِ اضــطراب 

المـوقـف المـالـيّ لـكثيرٍ مـن الـدول بسـببِ الأزمـة الـعالمَـية، وكـذلـك التخـلِّي عـن 

قـاعـدةِ الـذهـبِ ممَّـا أدّى إلـى زيـادةِ الاقـتراض الحُـكومِـيَينِ الـبنوك المـركـزيـة، ثـمَّ 

لـيتعزَّزَ هـذا الـضغطُ أكـثرَ بـالاقـتراضِ لـتغطيةِ نـفقاتِ الحـرب الـعالمَـية الـثانـية، 

وهُــنا بــرزتِ حــاجــةٌ مـُـلحَّة فــي مــعظَمِ الــدول لتحــديــدِ طــبيعة الــعلاقــة بــين 
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الحـكومـاتِ والـبنوك المـركـزيـة فـي قـوانـين هـذه الأخـيرة، وكـانـت نـيوزيـلندا مـن 

أوائــلِ الــدُّولِ فــي الــعالـَـم الــتي تمَّ فــيها تحــديــدُ الــعلاقــةِ قــانــونــياً بــين الحــكومــةِ 

والـبنك المـركـزيّ، ثـمَّ تـبعتَها الـدولُ الأُخـرى؛ إلاّ أّنَّ درجـةَ الاسـتقلالـيةِ بـقيتْ 

 . ۱مختلفةً بين دولةٍ وأُخرى

ويُـضافُ هُـنا سـببٌ آخـرَ لِـتدخُّـلِ الحُـكومـاتِ فـي أعـمالِ الـبنوك المـركـزيـة، وهـو 

سـياسـاتُ الـتنمية الاقـتصاديـة الـتي حـرصـتِ الـبلادُ المتخـلِّفة اقـتصاديـاً عـلى 

تــنفيذِهــا مــنذ أواســطِ الــقرن العشــريــن؛ ممِّــا اقــتضى مــعهُ تــدخُّــلاً أكــبرَ مــن 

حُــــكومــــاتِ هــــذه الــــبلدان فــــي المجــــالاتِ الاقــــتصاديــــة و(الــــنظامِ الــــنقْديّ 

 . ۲والائتمانيّ جُزءاً مِنها) بُغْيَةَ تحقيقِ التقدُّمِ الاقتصاديّ

وتـكاد تـتفِقُ مُـعظمَُ الـدِّراسـاتِ الـتي أُجْـرِيـتْ فـي مـوضـوعِ اسـتقلالـية الـبنك 

المـركـزيّ حـولَ مجـموعـةٍ مـن المـعايـيرِ - مـع اخـتلافٍ فـي الـترتـيبِ أو الـوزنِ 

 : ۳النسبيِّ - وهي

مـدى الـتزامِ الـبنك المـركـزيّ بـتمويـل العجْـز فـي الإنـفاق الحـكومـي، وكـذا -

مـدى الـتزامِـه بشـراءِ أدوات الـدَّيـن الحـكومـية بـشكلٍ مـباشـر، ومـدى الـتزامِـه 

بمنحِ تسهيلاتٍ ائتمانية للحكومة وهيئاتِها. 

١ نبيل حشاد: استقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة , ص: ٨٩ وما بعدها.
٢ صبحي تادرس قريصة , د. مدحت محمد العقاد: النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية , 

دار النهضة العربية , بيروت , ١٩٨٣م , ص: ١٥٥.
٣ أسامة محمد الفولي ومجدي محمد شهاب: مبادئ النقود والبنوك , ص: ٢٣٤,٢٣٥.
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مـدى سـلطةِ الحُـكومـةِ فـي تـعيينِ وعـزْلِ مـحُافِـظي الـبنوك المـركـزيـة وأعـضاء -

مــجالِــس إدارتــها، ومــدَّةِ ولايــتهم، ومــدى اســتقرارِهــم فــي مَــناصِــبهم، 

ومـدى تمـثيلِ الحـكومـة فـي هـذه المجـالِـس، وكـذا كـيفية هـذا الـتمثيل فـي 

مـــدى المـــشاركـــةِ فـــي المـــناقَـــشاتِ، وحـــقِّ الـــتصويـــت والاعـــتِراض عـــلى 

الـقرارات، أو تـوقـيفِها لحِـين عَـرْضِـها عـلى وزيـرِ المـالـية، أو مجـلسِ الـوزراء 

عند اللزومِ، وكذا سلطةِ الحكومة بشأن ميزانيةِ البنك المركزيّ. 

هــدفُ المحــافَــظةِ عــلى اســتقرارِ الأســعار وقــيمةِ الــعمُلةِ، هــل هــو الهــدفُ -

الـــوحـــيد؟ أم هـــدفٌ رئـــيسٌ مـــع أهـــدافٍ أُخـــرى؟ ومـــدى قُـــدْرةِ الـــبنك 

المركزيّ على تحقيقِ ذلك. 

مدى خُضوعِ البنك المركزيّ للمحاسَبةِ والمساءَلة. -

وتُــعتبَرُ الــبنوكُ المــركــزيــة لِــكُلٍّ مــن (ألمــانــيا وســويســرا والــولايــات المتحــدة 

الأمــريــكية) هــي أكــثرَ الــنماذجِ مــن حــيث الاســتقلالــيةُ - وفْــقاً لأغــلبِ 

الـدراسـاتِ الـتي أُجْـرِيـتْ فـي هـذا المـوضـوع -، وهـذا نـظراً لِـقِدَمِ التشـريـعاتِ 

الخــاصَّــة بــها، وكــذلــك تجــربــة "نــيوزيــلندا" الــتي تــعزَّزتْ أكــثرَ وفــقَ الــقانــونِ 

الـصادر سـنة ۱۹۸۹م؛ والـتي تـُعتبَرُ نمـوذجَـاً حـديـثاً لـلدولِ الأُخـرى الـراعـية فـي 

حــذوهــا، إضــافــةً إلــى الــتنظيمِ الخــاصّ بــالــبنكِ المــركــزيّ الأوروبــيّ - وفــقاً 

لمُِـعاهَـدةِ "مـاسـتريـخت" عـام ۱۹۹۲م الـذي يُـعتبَرُ نمـوذجـاً أكـثرَ تـقدُّمـاً فـي 
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تأكيدِ استقلالية البنوك المركزية. 

٤ - تخويلُ البنكِ المركزيّ الإشرافيّ على السياسةِ النقديّة: 

تـُعرَّفُ السـياسـةُ الـنقديـة بـالمـفهومِ الـواسـع بـأنـّها: "مـوقـفُ السـلطةِ السـياسـية 

تجُـاهَ الـنظامِ الـنقديّ لـلمجتمع الـذي يـحكمُه"، وتُـعرَّفُ (بـالمـفهومِ الـضَّيِّق) 

بــأنّــها: "إدارةُ الــنظامِ الــنقديِّ؛ مِــن أجــلِ الــوصــول إلــى أهــدافٍ مُــعيَّنةٍ تحُــقِّقً 

رفــاهــيةَ الــشعبِ كـَـكُلٍّ، والــبنكُ المــركــزيّ هــو الجــهةُ المــسؤولــةُ عــن وَضْــعِ 

 . ۱وتطبيق السياسة النقدية

وتتمثَّلُ أهدافُ السياسةِ النقدية في: 

المحــــافــــظةِ عــــلى اســــتقرارِ الأســــعار الــــداخــــلية؛ أيّ: كَــــبْحِ جِــــماحِ -

التضخُّم. 

تحقيقِ مُعدَّلاتٍ أكبرَ لتشغيلِ العَمالة. -

زيــادةِ مُــعدَّلاتِ الــنموِّ الاقــتصاديّ؛ وبــالــتالــي زيــادةِ الــناتج والــدخْــل -

القومي؛ مِن أجْلِ رَفْعِ مستوى معيشةِ الأفراد. 

الحفاظِ على قيمةِ العُملَة وسِعر صرفِها. -

المحافظةِ على توازُنِ ميزانِ المدفُوعاتِ الخارجية. -

١ جوده عبد الخالق , كريمة كريم: محاضرات في النقود والبنوك , دار النهضة العربية , القاهرة , 
١٩٩٢ م, ص: ١٧٩.
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كـما تجـدرُ الإشـارةُ هُـنا إلـى أنّ اعـتبارَ الـبنكِ المـركـزيّ سـلطةً نـقديـة مـرتـبطٌ 

: هـناك إمـكانٌ لمُِـمارسـةِ السـلطة  بمـَِدى إدارتِـه للسـياسـةِ الـنقديـة لـلبلد؛ أيّ

الـنقديـة مِـن قـِبَلِ هـيئاتٍ غـَير الـبنكِ المـركـزيّ، كـما كـان سـائِـداً فـي بـريـطانـية 

قــبلَ ســنةِ ۱۹۹۷ م؛ حــيث كــان بــنكُ إنجــلترا يــكتفِي بــوَضْــعِ الإطــارِ الــعامِّ 

للسـياسـةِ الـنقديـة الـسنويـة ضـمن مـا يُـعرَفُ بـ "الاسـتراتـيجيةِ المـالـية مـتوسِّـطَة 

الأجـلِ"؛ والـتي يـتمُّ الإعـلانُ عـنها سـنويّـاً مِـن قِـبَلِ الخـزانـة فـي الـوقـتِ نـفْسه 

الـذي يـتمُّ فـيه الإعـلانُ عـن المـُوازنَـةِ الـعامّـة، وفـي سـنةَ ۱۹۹۷م أسـندتْ مـهامُّ 

 . ۱الإدارةِ السياسية النقدية إلى بنك إنجلترا بشكلِ مُستقِلّ

إنْ وِجْـهَةَ الـنظرِ - الـتي كـانـت سـائـدةً مـنذ الـثلاثـيناتِ، وحـتَى السـبعينياتِ 

مـن الـقرنِ المـاضـي - كـانـت تَـنظُرُ إلـى السـياسـةِ الـنقديـة بـأنّ لـها مُـساعِـداً، 

وكـانـت تهـتمُّ بـالسـياسـةِ الاقـتصاديـة لـلحكومـة، إلـى غـايـةِ السـبعينياتِ حـيث 

وُضِعَ حَدُّ للاتِّجاهِ السابق بسببِ: 

حِـــرْصِ الـــبنك المـــركـــزيّ عـــلى جـَــعْلِ اســـتقرار الأســـعار الهـــدفَ الأوَّل -

لســياســتهِ الــنقديــة؛ ممّــا جــعلَ الاقــتصادَ الألمــانــيّ يُــحقِّقُ أكــبرَ مُــعدَّلاتٍ 

للنموِّ، وأقلَّ مُعدَّلاتِ تضخُّمٍ مُقارَنةً مع أقرانِه الأوروبيِّين والأمريكيّين. 

ــين الـــنقديِّـــين؛ أمـــثال: "مـــيلتون - الإســـهامِ الـــرئـــيسِ لمِـــدْرَســـةِ الاقـــتصاديِـّ

١ عبد المجيد قدي: المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية , ص: ٥٧و٩٢.
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، وكـارل بـرونـار"؛ وذلـك بـإقـناعِ غـَيرِهـم مـن الاقـتصاديِّـين وصُـنَّاعِ  ۱فـريـدمـان

السـياسـة لـضرورةِ جَـعْلِ اسـتقرار الأسـعار هـو الهـدفَ الـرئـيسَ للسـياسـةِ 

الـنقديـة، وأنّ اسـتمراريـةَ التضخُّـم تـعودُ إلـى عـامـلِ الـعرضْ الـنقديِّ وهـو 

عـامـلٌ يمـُكِنُ الـتحكُّمُ فـيه؛ مـن خـلالِ السـياسـة الـنقديـة أكـثرَ ممَِـّا تـعود إلـى 

العوامِل الأُخرى؛ مِثل ارتفاع الأُجور وغيرِها. 

بــعدَهــا قــرَّر الســياســيُّونَ جــعلَ الحـِـفاظ عــلى اســتقرارِ الأســعار هُــو هــدفَــهم 

الـرئـيسَ؛ فـأصـبحَ بـذلـك أهـمَّ هـدفٍ للسـياسـةِ الـنقديـة - إنْ لـم يـكنِ الهـدفَ 

 . ۲الوحيدَ لها - 

وممِّـا سـاعـدَ أكـثرَ تـبنِّي فِـكرة الـنقديِّـين انهـيارَ قـاعـدةِ قـابـليَّةِ تحـويـلِ الـعُملات 

الــوطــنية بــالــذهــبِ - وفْــقاً لمـُِـعدَّلِ صــرفٍ ثــابــتٍ -، وأصــبح المحــدِّد الــرئــيسَ 

لــلقيمةِ الــتبادلُــية لــلنقودِ (وبــالــتالــي مســتوى الأســعار) فــي غــيابِ مــقياسٍ 

خارجيٍّ للقيمة، هُو معدَّلُ التوسُّعِ النقديّ في الحد ذاته. 

١ Milton FRIEDMAN اقتصادي أمريكي ولد سنة ١٩١٢م, حائز على جائزة نوبل في 
الاقتصاد سنة ١٩٧٦م , يعتبر من رُوّاد مدرسة شيكاغو النقدية والمجددة لفكر الكلاسيك في 

 Capitalism andو studies in the Quantity Theory of Money :النقود , من مؤلفاته
.Freedom

٢ أسامة محمد الفولي , مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك , ص: ٢٠٩وما بعدها.
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خـــامِـــساً - الانـــتقاداتُ المُـــوجَّـــهةُ إلـــى بـــعضِ مِـــيزاتِ ووظـــائـــفِ الـــبنكِ 

المركزيّ: 

بـعد أن تحـدَّثَ الـباحـثُ عـن أهـمِّ المـميِّزاتِ والخـصائِـص الـتي تـتميَّزُ بـها الـبنوكُ 

المــركــزيــة عــبرَ الــعالـَـم - بــشكلٍ عــامّ - وسُــوريــة - بــشكلٍ خــاصّ - وكــذا 

وظـائـفِها الأسـاسـية، يـختمُ هـذا المـبحثَ بمـناقـشةِ بـعض الانـتقاداِت المُـوجَّـهة 

إلــى بــعضِ هــذه الخــصائِــص والــوظــائــف، بــعد أنْ لــقِيت تــأيــيداً مــن جــانــبٍ 

ومُعارَضةً من جانبٍ آخَر. 

۱ - توحيدُ الإصدارِ وحصرُه لدى البنكِ المركزيّ: 

هـناك نـظريـةٌ تـعود إلـى عـدمِ حـصْرِ الإصـدار الـنقديّ لـدى الـبنك المـركـزيّ، 

وتـسمّى بـنظريـة "الـبنكِ الحُـرّ"ِ، ويـرى أنـصارُ هـذه الـنظريـة أنّ الـبنكَ المـركـزيّ 

لِ الـدولـة؛ ولـيس نـتيجةً لـتطوُّرِ الـنظامِ الـبنكيّ،  جـاء تـاريـخياً كـنتيجةٍ لـتدخُـّ

وهـو مـرفـوضٌ بـالـقوَّةِ السـياسـية لـتمويـل العجْـز فـي مـيزانـية الـدولـة؛ لـذلـك فـهو 

غـيرُ مُـفيدٍ، كـما يـرونَ أنّ تـوفـيرَ الـقاعـدةِ الـنقديـة يـجبُ ألاّ يـكون ُمـحتكَراً 

سـياسـيّاً، ويـرون أنَّ الحـلَّ هـو إعـادةُ تـأسـيسِ الاحـتياطـي المـعدِنـيّ ( الـذَّهـبِ 

والـفِضَّة ) الـذي يُحـدِّدُ مَـقْدِرةَ كُـلِّ بـنكٍ فـي إصـدارِ الـنقود حسـبَما يـقولُـه 

white سـنة ۱۹۸٤م وselgin سـنة ۱۹۹۳م، وفـي نـظرِ هـؤلاء يـعتبر 
هــذا الــنظام أو ســيكونُ مُــتوازِنــاً تــلقائــيّاً، ويــتفادى الــوقــوعَ فــي التضخُّــم، 
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ويـرونَ أنَّ مـا يـضمنُ تـقليلَ الأوراقِ المـتداولـة بـدلاً مـن تحـوِيـلها هـو تـوفُّـرُ شـرطِ 

 . ۱قابليةِ إبدالِها بالذهبِ عن إجراءِ عمليَّةِ المُقاصَّةِ بين البنوك

ومـعنى ذلـك: أنّ هـذه الـنظريـةَ تـدعـُو لـلعودةِ إلـى نـظامِ الاحـتياطـيّ الـذهـبيّ، 

وهـو شـيءٌ لا يمُـكِنُ تـطبيقُه واقـعيّاً؛ لا سِـيمّا بـعدَ أن قـطعتْ مـعظمُ الـدولِ أو 

كـلُّها قـابـليةَ إبـدالِ عـُملاتِـها لـلذهـب - مـنذُ الحـربِ الـعالمَـية الـثانـية إلـى غـايـة 

سـنة ۱۹۷۱ م -؛ وذلـك لأسـبابٍ عـديـدة؛ أهـمُّها: نـقصُ الـذهـبِ لـدى كـثيرٍ 

مــن الــدُّول، وكــونُــه قــيداً مــن قُــيودِ الإصــدار - وإنْ كــان ذلــك الــنظامُ أكــثرَ 

استقراراً من النظامِ النقديّ الحاليّ -. 

۲ - إسنادُ وظيفةِ الرَّقابةِ على البنوكِ إلى البنكِ المركزيّ: 

إنّ إسـنادَ وظـيفةِ الـرقـابـة عـلى الـبنوكِ إلـى الـبنكِ المـركـزيّ بـدأ يـلقَى مُـعارَضـةً 

مـن بـعضِ الخُـبراءِ مـع أواخِـر الـقرن العشـريـن؛ حـيث يمـيلُ الاتجـاهُ الـسائـد دولـيّاً 

نـحوَ فـَصْلِ إطـار السـياسـة الـنقديـة لـلإدارة الاقـتصاديـة الـكلية عـن الـقضايـا 

الاقـتصاديـة الجُـزئـية المـتعلِّقة بسـلامـةِ الـنظام المـصرفـيّ ونـتيجةً لهـذا الـفصل تـتمُّ 

الــرقــابــةُ المــصرفــية بمَــعزلٍ عــن الســياســةِ الــنقديــة وتـُـكلَّفُ بــها سُــلطةٌ تــختصُّ 

بهـذه المـهمَّة، وهـناكَ أمـثلةٌ عـديـدةٌ لهـذا الإجـراء؛ أحـدثـُها وأهـمُّها (فـصْلُ 

الــوظــائــفِ الــرقــابــيةِ) لــبنك انجــلترا عــام ۱۹۹۸ م، وإنــشاءُ هــيئةِ الخــدمــاتِ 

 Sylvie DIATKINE: Theories et politiques monetaires, Ed. ARMAND ١
COLIN ,Paris, ١٩٩٥,p: ١٧٠,١٧١.
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 . ۱المالية؛ لتتولَّى مسؤوليةَ الرقابةِ الرئيسية

وقـد تـنامَـى هـذه الاتجـاهُ نـتيجةً لـلتداخـُلِ الشـديـد بـين وظـيفةِ الـرقـابـة وإدارةِ 

السـياسـة الـنقديـة والـتعارُض بـينَهُما فـي بـعض الأحـيانِ؛ ممِّـا قـد يـضعُ عـائِـقاً 

أمامَ البنكِ المركزيّ لأداءِ الوظيفتَين معاً وعلى أكملِ وَجْهٍ. 

م، إذا مـا أرادَ الـبنكُ المـركـزيّ الـتقليصَ فـي عَـرْضِ  فـمَثلاً فـي أوقـاتِ التضخُـّ

الـنقود والائـتمان فـي أنّ ذلـك قـد يُهـدِّدُ سـلامـةَ بـعضِ الـوحـداتِ المـصرفـية 

وهـناك يُـضْطرُ الـبنكُ المـركـزيّ إلـى الـتغاضـي عـن بـعضِ المسـتلزمَـاتِ الـرقـابـية، 

أو عـندمـا يـقومُ الـبنكُ المـركـزيّ بـوظـيفةِ المـلجأ الأخـيرِ لـلإقـراضِ فـيدعـمَ أحـدَ 

الـبنوك الـعاجـزة بـالسـيولـةِ؛ ولـكن إذا مـا اسـتمرَّ هـذا العجْـزُ وكـان بسـببِ سُـوءِ 

اســتخدام الأمــوال مــن طَــرف الــبنك أو بمــعنىً آخــرَ: بســببِ ارتــفاع الأصــول 

الـرديـئة لَـدَيـه، تـورُّطِ الـبنكِ المـركـزيِّ فـي دعـمِ بَـنكٍ لا يـُعانـي مِـن عَجـْزٍ مُـؤقَّـتٍ 

في السيولة؛ بل خلَلِ ملاءتِه. 

ويـرى بـعضُ الخُـبراءِ؛ ومِـنهُم "الـفولـي وشـهاب" بـأنَّ احـتفاظَ الـبنكِ المـركـزيّ 

بمِـهمَّةِ الـرقـابـة مِـن شـأنِـه أن يهـزَّ صـورتـه الـتي يـجب أن يـكونَ عـليها حـتّى 

يَـحتفِظَ بـثقةِ الحـكومـةِ وثِـقة الـرأي الـعامّ؛ فـإذا مـا انـهارتْ أو تـعثَّرتْ إحـدى 

١ محمد عمر شابرا , طارق الله خان: الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية ,ط١,المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ,جدة / السعودية,١٤٢١هـ. - ٢٠٠٠م, 

ص: ٤٧.
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الـوحـداتِ المـصرفـية فـمِن المحُـتَّمِ أن يـتمَّ إقـحامُ الـبنكِ المـركـزي وتحـميلُه جُـزءاً 

مـِن المـسؤولـيةِ؛ بـاعـتبارِه المُـراقِـبَ والمُشـرِفَ عـلى جـميعِ الـوحـدات، إضـافـةً إلـى 

أنّ هـذا الـتعثُّرَ يـُعطي المُـسوِّغَ لـلحكومـةِ لـلتدخُـّلِ فـي نـشاطـاتِ الـبنك المـركـزيّ 

 . ۱وعمليَّاته؛ الأمرُ الذي يُهدِّدُ مبدأَ الاستقلاليّة

ويـرى الـباحـثُ - فـيما تَـوصَّـلَ إلـيهِ - أنَـّه وإنْ لـم يـتمَّ فـصلُ وظـيفةِ الـرقـابـة عـن 

الـبنكِ المـركـزيِّ، فـليتمَّ تـوزيـعُها بـين هـذا الأخـيرِ وهـيئاتٍ أُخْـرى مُـختَصَّة، 

يـتولَـّى كُـلٌّ مـِنهُما جـانِـباً مـن جـوانـبِ هـذه الـرقـابـة، وهـناك دُولٌ تُـوزِّعُ فـيها 

الرقابةَ بين البنكِ المركزيّ ولجنةِ الرقابةِ البنكيَّة؛ مِثل "فرنسا". 

ويـرى المُـؤيِـّدونَ لهـذه الـفكرةِ بـأنْ يـتمَّ تـكليفُ الـبنكِ المـركـزيّ بـوَضْـعِ الـقواعـدِ 

ـةِ بمُِســتويــاتِ الســيولــة الــلازمــة، وبمســتلزمــاتِ الاحــتياطــيّ الــواجــبِ  الخــاصَـّ

مـُراعـاتـُها مـقابـلَ الالـتزامـاتِ الـنقديـة لـلمؤسَّـساتِ المـصرفـية، عـلى أن تسـتنِدَ 

الجــوانــبُ الــرقــابــية الأُخــرى المــتعلِّقةِ بــالمَــلاءةِ وغَــيرِهــا إلــى هــيئةٍ أُخــرى، وهــو 

الـوضْـعُ الـذي يُـوجـَدُ بـالـفعلِ فـي بـعضِ الـدول، كـما تـبنَّتْه "اتـفاقـيةُ بـازل" 

صـراحـةً عـند تـنظيمِها لـلعمل المـصرفـيّ عـلى المسـتوى الـدولـيّ؛ حـيث نـَصَّتِ 

الاتـفاقـيةُ بـالنسـبةِ لـفروعِ الـبنوك الأجـنبية: أنّ مِـن حـقِّ الـدولـة المُـضيفَةِ رقـابـةَ 

الجــوانــبِ الخــاصَّــة بــالســيولــة، بــينما تُــعطي لــلدولــةِ الــتي يُــوجــد بــها المــقرّ 

١ أسامة محمد الفولي , مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك, ص: ٢٢١ وما بعدها.
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ة فـيما  الـرئيسـي لـلبنكِ الأجـنبيّ(أو مـوطـنِه ) السـلطةَ الـرقـابـية بِـصفةٍ عـامَـّ

 . ۱تشملُه من جوانبَ خاصَّةٍ بالملاءة

۳ - مدى استقلاليَّةِ البنكِ المركزيّ: 

وهـي مـن المـوضـوعـاتِ الـتي كَـثُرَ الجـدلُ حـولَـها حـديـثاً؛ خـاصَّـةً بـعد الـسُّمعَةِ 

الحـسنةِ الـتي اكتسـبَها الـبنكُ المـركـزيّ الألمـانـيّ بـِفَضْلِ اسـتقلالـيَّتِه، والـربـطِ بـين 

تــلكَ الاســتقلالــيّة ومــا حــقَّقهُ الاقــتصادُ الألمــانــيّ عــلى مــدارِ الــعُقودِ الأربــعةِ 

الأخـيرة مـن الـقرنِ العشِـريـن، ومـعلومٌ أنّ الـذي يَـدعُـونَ إلـى اسـتقلالـيةِ الـبنك 

المـركـزيّ يَـخْشوَنَ مـن خُـضوعـِه لـلحكومِـة - خـاصّـةً تـلك الـتي تـقومُ عـلى 

أسـاسٍ حـزبـيّ -؛ وبـالـتالـي فـإنّ سـياسـةَ الـبنكِ سـوف تَـخْضَعُ لـلمآربِ الحِـزبـيَّة؛ 

ممّا يضرُّ بالمصلحةِ الاقتصادية العامّة،  

كـما يـرونَ أنّ خُـضوعَ الـبنكِ المـركـزيّ لـلحكومـةِ سـوف يـقدِّمُ لـها أداةً طـيِّعةً 

لـلحصولِ عـلى مـا تحـتاجـُه مِـن الـنقودِ لـتغطيةِ عَجْـزٍ مُسـتمِرٍّ فـي مِـيزانـيَّتِها؛ ممَّـا 

يُهـدِّدُ بـإحـداثِ تضخُّـمٍ نـقديّ قـد يـقودُ إلـى تـدهـورِ وزَعـزَعـةِ الـثقةِ فـي قـيمةِ 

العُملة. 

لـذلـك أصـبح الحِـرْصُ عـلى اسـتقلالـيةِ الـبنك المـركـزيّ مـن مُـؤشِّـراتِ الـرُّقـيّ 

والـتحضُّر والازدهـارِ الاقـتصاديّ مـنذُ زمـنٍ - وخـاصَّـةً فـي الـدولِ المـتقدِّمـة -؛ 

١ المرجع السابق , ص: ٢٢٦
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فـــفي "فـــرنـــسا" - مـَــثلاً - حـــاولَ رئـــيسُ الـــوزراءِ أن يـــضغطَ عـــلى الـــبنكِ 

المـركـزيِّ، وأن يـَدفَـعَهُ لـزيـادةِ إصـدار الـنقد الـورقـيِّ بـدونِ تـغطيةٍ فِـعليَّة، فـما 

كـان مِـن مُـحافِـظ الـبنك إلاّ أْن وَجَّـهَ رسـالـةً مـفتوحـة إلـى رئـيسِ الـدولـة عـلى 

صـفحاتِ الجـرائـد، وفـي الـيومِ الـتالـي سـقطتَِ الحـكومـةُ وكـانـت حـكومـةُ قـبلَ 

 . ۱الحربِ العالمية الثانية

وبـالمـقابـلِ فـإنّ هـناك فـريـقاً مـن الخُـبراءِ والمـُفكِّريـنَ الـذيـن يُـبْدوُنَ تحـفُّظاتٍ فـي 

مــبدأِ اســتقلالــيةِ الــبنك المــركــزيّ، أو عــلى الأقــلّ يُــعارِضُــونَ تــوفُّــرَهــا بـِـصفةٍ 

مُطلَقةٍ، وأهمُّ تحفُّظاتهِم ما يلي: 

تـقوم غـالـبيّةُ الـدراسـاتِ لاسـتقلالـية الـبنك المـركـزي عـلى مـا هـو واردٌ فـي -

نُـصوصِـها التشـريـعية؛ ولـكنْ فـي كـثيرٍ مـن الأحـيان تـختلِفُ الاسـتقلالـيةُ 

كـما هـي واردةٌ فـي الـنصوصِ التشـريـعية عـن درجـةِ الاسـتقلالـية كـما هـي 

فـي الـواقـعِ الـعمليّ؛ الأمـرُ الـذي يـؤدِّي إلـى نـتائـِجَ خـاطِـئةٍ؛ لـذلـك وَجَـدَ 

"كـيوكـيرمـان" أنّ مـعامِـلَ الارتـباطِ بـين المـؤشِّـر التشـريـعيّ والمـؤشِّـر الـعمليِّ 

لـلاسـتقلالـية لا يـزيـدُ عـن ۰، ۳۳ لـلبلادِ الـصناعـية المُـتقدِّمـة، ويـتدنَّـى إلـى 

۰.۰٦ بــالنســبةِ لــلبلادِ المخــتلفةِ؛ الأمــرُ الــذي دَفــعَهُ إلــى اســتخلاصِ أنّ 

رَ التشـريـعيَّ لا يُـفيدُ فـي دراسـةِ اسـتقلالـية الـبنك المـركـزي - خـاصَّـةً  المـؤشِـّ

١ جعفر الجزار: البنوك في العالم , أنواعها وكيف نتعامل معها , ص: ٨١.
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في الدولِ المختلفةِ -. 

إذا كــانــتِ الــعديــدُ مــن الــدِّراســاتِ الــتطبيقية قــد أثــبتَتْ وُجــودَ عــلاقــةٍ -

عكســيَّة بــين اســتقلالــيَّةِ الــبنك المــركــزي ومـُـعدَّلِ التضخُّــم، وإذا كــانــت 

مُـحارَبـةُ التضخُـّمِ تُـعَدُّ مـِن أولـويـاتِ أهـداف السـياسـة الاقـتصاديـةِ - بِـصفةٍ 

عـامَّـة -، والسـياسـةِ الـنقديـة - بِـصفةٍ خـاصَّـة -؛ فـإنّ التضخُّـمَ وخـاصَّـةً فـي 

الـدولِ الـنامـية يـعودُ لأسـبابٍ هـيكليّة اقـتصاديـة واجـتماعـية وسـياسـية فـي 

الأسـاسِ؛ بـحيث يـصعبُ اعـتبارُه بمـثابـةِ ظـاهـرةٍ نـقديَـّة بـحتةٍ مـرتـبطةٍ بِـعَرْضِ 

الــنقدِ والائــتمان؛ لــذلــك فــإنَّ الــتهافُــتَ عــلى الاســتقلالــيةِ فــي الــبلدانِ 

المخـتلفة - حـتّى وإن كـان يـتَّفِقُ مـع تـوصـياتِ صـندوقِ الـنقد الـدولـيّ -؛ 

فإنّه عادةً يؤدِّي إلى نتائجَ مُخيِّبةٍ بالنسبةِ لمُِعدَّلاتِ التضخُّم. 

حــتَّى بــالنســبةِ لــلدُّولِ المُــتقدِّمــةِ فـ"الــبنكُ المــركــزيّ الــيابــانــيّ" يُــعتبَرُ أقــلَّ -

اسـتِقلالاً مـن الاحـتياطـيّ الـفيدرالـيّ الأمـريـكيّ المـشهورِ بـاسـتقلالـيَّتِه، ومـع 

ذلـك تمـكَّنَتِ "الـيابـانُ" مـن تحـجيمِ مُـعدَّلاتِ التضخُّـمِ إلـى مسـتويـاتٍ أقـلَّ 

ممِّا هو موجودٌ في الولاياتِ المتحدة الأمريكية. 

يـــتحفَّظُ الـــبعضُ عـــلى اســـتقلالـــيةِ الـــبنك المـــركـــزيّ؛ بِـــكَونِ مَـــسؤولـــي -

هُم يـقومـونَ بتحـديـدِ  المـصارفِ المـركـزيـة مُـعيَّنِين ولـيسوا مُـنتخَبين، وبمـا أنَـّ

عـنصرٍ أسـاسٍ فـي السـياسـةِ الاقـتصاديـة؛ أيّ: (السـياسـة الـنقديـة) فهـذا 
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 . ۱يُنظرُ إليه أحياناً على أنَّه مُنافٍ لمبادئِ الديموقراطية

ويـبدُو أنّ حُـجَجَ الـداعـينَ إلـى اسـتقلالـيّةِ الـبنك المـركـزيّ هـي الأقـوى؛ إذ - -

وكـما أشـارَ الـباحـثُ فـِيما سـبقَ بـيانـُه -؛ فـإنّ مـِصداقـيَّةَ السـياسـةِ الـنقديـة، 

وبــالــتالــي قـُـدرَتــها عــلى الــتحقيقِ والإبــقاءِ عــلى اســتقرارٍ طــويــلِ الأجَــلِ 

لـلأسـعارِ مـع حـدٍّ أدنـى مِـن الـتكالـيفِ الاقـتصاديـة يـرى أغـلبُ الخُـبراءِ أنّ 

َإيـجابـيَّاتـها وفـعالـيتها سـوفَ تـتحسَّنُ إذا مـا كـانـت صِـياغَـتُها بـِيَدِ مَـسؤُولِـينَ 

أُولـي نـزاهـةٍ وبَـعِيدِيـنَ عـن السـياسـةِ، وفـي اسـتطاعـتهِم الـنظرُ إلـى المـدى 

البعيدِ؛ أيّ: "أصحابَ رؤىً بعيدةِ.  

وإثــباتــاً لــذلــكَ؛ فــقَد قــام كــلٌّ مِــن "بــاد وبــاركــين" بــدراســةٍ تحــت عُــنوان: " 

قــوانــين الــبنك المــركــزيّ والســياســة الــنقديــة " شــملت ۱۲ دولــةً، وهــي: 

(الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، بـريـطانـية، ألمـانـية، الـيابـان، فـرنـسة، إيـطالـية، 

كـندا، سـويسـرا، أسـترالـية، الـسويـد، بـلجيكا، هـولـندا)؛ لـبحثِ الـعلاقـةِ بـين 

درجـةِ اسـتقلالـية الـبنوك المـركـزيـة ومـعدَّلاتِ التضخُّـمِ بهـذه الـفترة مـا بـعد 

"بــريــتون وودز"؛ أيّ: بــعدَ عــام ۱۹٤٤م، وقــد تمَّ قــياسُ درجــةِ الــعلاقــة بــين 

اسـتقلالـية سـياسـةِ الـبنوك المـركـزيـة والـناتجـة عـن تـأثـيرِ الحـكومـة عـلى سـياسـةِ 

الــبنك ومــعدَّلاتِ التضخُّــمِ، وأثــبتتِ الــدراســةُ أنّ هــناكَ عــلاقــةً وثــيقة بــين 

١ نبيل حشاد: استقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة , مرجع سابق , ص:٩٥.
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الاثــنينِ، وهــي عــلاقــةٌ عكســية؛ بمــعنى أنّ: ارتــفاعَ درجــةِ اســتقلالــية الــبنك 

المـركـزيّ تـكونُ مـصحوبـةً بمُِـعدَّلاتِ تضخُّـمٍ مـُنخَفِضَة، والـعكسُ صـحيحٌ؛ 

وكـمثالٍ لـذلـك أظهـرتْ نـتائـجُ الـدراسـةِ أنّ مُـعدَّلاتِ التضخُّـمِ فـي كـلٍّ مـن 

"ألمــانــية وســويســرا"؛ والــتي تــتمتَّعُ بُــنوكـُـها بــأعــلى درجــةٍ مــن الاســتقلالــيّة 

كانت تلك المعدَّلاتُ هي الأقلَّ في دولِ المجموعة التي تمَّت دراسَتها. 

وكــخُلاصــةٍ لهــذا المــوضــوعِ: يــرى الــباحــثُ الاســتقلالــيةَ بــالنســبةِ لــلبنك 

المـركـزيّ - وإنْ لـم تـتوفَّـرْ بـشكلٍ مُـطلَقٍ - يـجبُ أن تـتوفَّـرَ بـقَدْرٍ مَـعقولٍ، أو 

عــلى الأقــلِّ بِحَــدٍّ أدنــى، فــي الــبلدانِ الــنامــية؛ِ أيّ: يــتعاظــمُ الــدورُ الــتنمويّ 

للبنك المركزيّ. 

 وقــد أثــبتتِ الــدراســاتُ أنّ أيَّ بــنكٍ مــركــزيٍّ لا يــكونُ مُســتقِلاًّ تمــامــاً عــن 

الحـكومـةِ؛ إذ يـُوجَـدُ - دائـماً - عـددٌ مـن الـقنواتِ الـرسـمية وغَـير الـرسـميةِ 

تستطيعُ الحكوماتُ من خلالِه التأثيرَ على السياسةِ النقدية. 

ولـعلَّ هـذا مـا يَـقصدُه الخـبيرُ المـصرِفـيُّ "دي كـول" بِـقوَلِـه: " إنّ مِـن الـواضـحِ 

عـدمَ أحـقِّيَّةِ الـبنك المـركـزيّ بـالمـطالَـبةِ بـالاسـتقلالِ عـن الحـكومـةِ، - وبِـصُورةٍ 

خـاصَّـة - فـي أمـورِ السـياسـة الـنقديـة وسـياسـةِ الـتحويـل الخـارجـي؛ فـلا بُـدَّ مِـن 

تمــكينهِ بــالاحــتفاظِ بــوضـْـعٍ ( مســتقلٍّ داخــلَ الحــكومــةِ )؛ فــقَد أوضــحتِ 

التجــرِبــةُ أنّ مـِـثلَ هــذا الــوضـْـعِ شِــبْهُ مُســتَقِلٍّ، بــالــترابــطِ مــع تــعاونٍ مُخــلِصٍ 
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ومُـنتظمٍ وتـَشاوُرٍ بـين الـبنكِ المـركـزيّ والحـكومـةِ لـصالـحِ الاقـتصادِ الـوطـنيّ، أو 

ذوُ أهــمِّيَّةٍ عــظيمة لــلأداءِ الــفعّال لــلوظــائــف والــواجــبات الخــاصَّــة لــلبنك 

ـة لـِـلمُحافـَـظةِ عــلى الــثقةِ بــعُملةِ وائــتمان الــبلد  المــركــزي، وبــصورةٍ خــاصَـّ

 . ۱خارجيّاً وداخليّاً

١ الصيرفة المركزية , ص: ٢٧١ , ٢٧٢.
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المبحث الثاني 
الرقابة المصرفية وأدواتها 

تحـدَّثَ الـباحـثُ -فـيما سَـبَقَ - أنّ مِـن وظـائـفِ الـبنك المـركـزيّ إصـدارَ الـنقود، 

وتــنظيمَ تــداولِ الــكتلة الــنقديــة، والــرقــابــةَ عــلى الــبنوك، والــرقــابــةَ عــلى 

الائـتمان، والمـلحُوظُ أنّ الـبنكَ المـركـزيّ عـند قِـيامـه بهـذه الـوظـائـفِ فـهوَ يمُـارِسُ 

الرقابةَ المصرفية. 

أوّلاً - مــفهومُ الــرقــابــةِ الاقــتصاديَّــة وأهــمِّيَّتها فــي الــنظامِ الاقــتصاديّ 

للبلدِ: 

الـبنكُ المـركـزيّ هـو جـهازٌ حـكومـيّ مـركـزيّ عـادةً يـناطُ بـه المحـافَـظةُ عـلى سـلامـةِ 

المــراكــز المــالــية لــلبنوك، وحــمايــةُ أمــوال المُــودعِــين بــها، وتــوجــيهُ الــنشاطِ 

(المـــصرفـــيّ والـــتمويـــليّ والـــنقديّ) فـــي الاتجـــاهِ الـــذي يخـــدمُ الســـياســـةَ 

الاقـتصاديـة لـلمجتمع، ويُـحقِّقُ أهـدافـَه الانـتمائـية، والـرقـابـةُ المـصرفـية هـي 

 . ۱الوسيلةُ لتحقيقِ كُلِّ هذه الأهداف

وتتجــلَّى أهــميةُ الــرقــابــةِ المــصرفــية فــي الــنظامِ الاقــتصاديّ لــلبلدِ فــي كــونِ 

الهــدفِ الأســاسِ لهــذه الــرقــابــةِ هــو (الحــفاظَ عــلى الاســتقرارِ وصِــيانــةَ الــثقةِ 

المَـمنُوحـةِ مـن طـرفِ الـعُمومِ فـي الـنظام المـالـيّ؛ وذلـك لـتقليصِ خـطَر الخـسارة 

١ الغريب ناصر: أصول المصرفيًّة الإسلاميًّة وقضايا التشغيل , ص:٢٢٧.
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التي قد تُصيب المودِعين لأموالِهم لدى البنوكِ والدائِنين الآخَرين. 

كـما أنّ الهـدفَ مـن الـرقـابـةِ المـصرفـية -عُـمومـاً - يـتمثَّلُ فـي إيـجادِ تـوازُنٍ بـين 

الـكُتلةِ الـنقديـة؛ - مجـموعِ الـوسـائـل الـنقديـةِ -؛ أيّ: مجـموعِ وسـائـلِ الـدفْـعِ 

المُـتاحـةِ مـن نـَقْدٍ وائـتمانٍ مـن جـهةٍ، والإنـتاجِ الـوطـنيّ مـن السِّـلَعِ والخـدمـاتِ 

مـن جِـهَةٍ أُخـرى، وهـو تـوازنٌ حـيويّ بـالنسـبةِ لـلاقـتصادِ الـوطـنيِّ؛ لـتجنُّبِ 

ـمِ وأضــرارِه؛ والــذي يـُـؤدِّي حـَـتْماً إلــى تــدهــورِ قــيمة الــعُملَةِ المحــلِّيَّة  التضخُـّ

 . ۱وقُدرتِها الشرائية

ويـُلاحَـظُ مـِن هـذا: أنّ هـناك تـداخـُلاً بـين الـرقـابـةِ المـصرفـية والسـياسـة الـنقديـة 

مـن حـيثُ الأهـدافُ؛ إلاّ أّن مُجْـمَلَ الأهـدافِ بـالنسـبة لـلأخـيرة قـد تَـنصَبُّ 

عـلى مُجـْمَلِ الاقـتصاد الـوطـنيِ؛ كـرَفـْعِ مُـعدَّلاتِ الـتشغيل، وزيـادةِ الإنـتاج 

الـقومـي، وتـوازُنِ مـيزانِ المـدفـوعـات، بـينما تـنصبُّ أغـلبُ أهـدافِـه الأولـى عـلى 

الـقِطاع المـصرفـيّ، مـع وجـودِ أهـدافٍ مشـتركـة؛ كـ(الـعملِ عـلى حـمايـةِ قـيمة 

الـعُملة، والحـفاظِ عـلى قُـدرتِـها الشـرائـية)؛ لـذلـك فـعنِدمـا يـتناولُ الـباحـثُ - 

هُـنا - أدواتِ الـرقـابـةِ المـصرفـية فـهناكُ مـَن يُـعبِّرُ عـنها بـأدواتِ السـياسـة الـنقديـة 

وهذا على أساسِ ذلك التداخُل. 

١ عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية , التجربة بين الفقه والاقتصاد والتطبيق , ط١, 
المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء/ المغرب ,٢٠٠٠م,ص:١١٨.
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ثانياً - أدواتُ الرقابةِ المصرِفية: 

هـناك الـعديـدُ مـن أدواتِ الـرقـابـة المـصرفـية الـتي نـشأتْ وتـطوَّرتْ مـع تـطوُّرِ 

الأنــظمة الــبنكية، مــع اخــتلافٍ فــي عَــددهِــا وكــيفيَّةِ اســتعمالِــها مــن نــظامٍ 

بـنكيٍّ لآخـَر، وأهـمُّ أدواتِ الـرقـابـة الـتي اسـتعمِلَتْ أو لا زالـتْ مُـطبَّقةً حـتّى 

الآن هي: 

۱ - الأدواتُ الكمِّيَّةُ: 

ويُـقصَدُ بـها تـلك الـوسـائـلُ الـتي يـتمُّ بـها الـتأثـيرُ عـلى الحَجْـمِ الـكُلِّيِّ لـلائـتمانِ 

المصرفيّ دونَ الاهتمامِ بمجالاتِ استخدامِه، وهي: 

أ - معدَّلُ الاحتياطيِّ القانونيّ: 

لــقد ظهــرَ - بــتأســيسِ بــنك الاحــتياطــيّ الــفيدرالــيّ فــي الــولايــاتِ المتحــدة 

الأمـريـكية سـنة ۱۹۱٤م - مـبدأٌ جـديـد فـيما يـخُصُّ احـتياطـاتِ المـصارِف، 

وهـو نـصٌّ قـانـونـيّ يُـلْزِمُ المـصارِفَ الأعـضاء بـالاحـتفاظِ لـدى مـصارفِ الاحـتياطِ 

المُـعيَّنة بـرصـيد دائـنٍ بحَـدٍّ أدنـى يـعتمدُ عـلى مـِقدار الـودائـعِ الجـاريـة والـثابـتة 

لـديَـها، وقـد ضـَمِنَ هـذا المـفهومُ بـشكلٍ أو بـآخـَر فـي قـوانـينِ الـعديـد مـن الـبنوكِ 

المـركـزيـة الـتي أُسِّسـَت فـيما بـعدُ فـي أنـحاءِ الـعالَـم قـاطـبةً، وكـذلـك فـي بـعضِ 

قوانين المصارف المركزية الأقدم، وبصُورةٍ عامّة: 

 يمُـكِنُ الـقولُ بـأنّـه لأسـبابٍ تـتعلَّقُ بـالمَـلاءةِ والمـنفعةِ المـتبادَلـة - إنْ لـم يـكن 
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بســببِ نــصٍّ قــانــونــيّ - أصــبحتِ الــبنوكُ الــتجاريــة فــي كــلِّ مــكانٍ تُــودِعُ 

احتياطاتِها النقدية لدى البنكِ المركزيّ. 

وقـد كـانـتِ الـولايـاتُ المتحـدة الأمـريـكية هـيَ أوَّلَ مَـن طـبَّقَ هـذه الأداةَ بـشكلٍ 

مـتغيِّر؛ بـحيث وَضـعَتْ شُـروطـاً قـانـونـية تُـلزِْمُ المـصارِفَ الـتجاريـة بـالاحـتِفاظ 

بحـدٍّ أدنـى مِـن الأرصـدةِ الـدائـنة لحـسابـاتـِها لـدى لـبنك المـركـزيِّ، ومَـنحَتْ 

لـنظامِ الاحـتياطـيّ الـفيدرالـيِّ سـلطةَ تـغييرِهـا وفـقَ حـدٍّ أدنـى وحـدٍّ أعـلى سـنةَ 

۱۹۳۳ م، وجَـرَى تـوسـيعُها سـنةَ ۱۹۳٥م؛ مِـن أجْـلِ مـنْعِ الـتوسُّـع أو الـتقلُّصِ 

 . ۱في الائِتمان

وحـالـيّاً تـُفرَضُ نسـبةُ احـتياطـيٍّ مـختلفةٍ عـلى الـوديـعةِ نـفْسِها حسـبَ حجْـمِها 

فــي الــولايــاتِ المتحــدة؛ بــحيث تــرتــفعُ النســبةُ مــع ارتــفاعِ قــيمة الــوديــعة، 

 . ۲وتتراوحُ بين ۲٪ و۱۲٪ حسبَ حجْمِ الوديعةِ ونوعِها

أمَّـا فـي الـدُّولِ الأُخـرى - وخـاصَّـة الـدولَ الـنامـية - نجـَِدُ أنّ نسـبةَ الاحـتياطـيّ 

الـقانـونـيّ مـُوحَّـدةً عـلى أحـجامِ الـودائـع كـافـةً؛ ولـكنَّها قـد تـختلِفُ بـاخـتلافِ 

نوع الوديعة، وقد تُفْرَضُ بنسبةٍ واحدة على أنواعِ وأحجام الودائع كافّةً. 

لــقد كــان الــغرضُ الأســاسُ مِــن هــذه الســياســة تــاريــخياًّ هــو ضَــمانُ الســيولــةِ 

لـلبنوك، والاسـتجابـةُ الـفوريـة لـطلباتِ المـُودعِـينَ حِـفاظـاً عـلى ثِـقَتِهم، أمّـا فـي 

١ الصيرفة المركزية , ص: ١١٨.
٢ جوده عبد الخالق , كريمة كريم: محاضرات في النقود والبنوك , مرجع سابق , ص: ٢٢٤.
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الــنُّظمِ المــصرفــية الحــديــثة فــي الــدولِ المُــتقدِّمــة فــلمْ يَــعُدْ هــذا هــو الهــدفَ 

الأسـاسَ مـِن هـذه السـياسـة؛ لـوجـودِ أسـواقٍ مـالـية مُـتَّسِعَةٍ ومُـتقدِّمـة تـضمنُ 

هــذه الســيولــةَ، وكــذا وجــودِ نــظام الــتأمــين عــلى الــودائــعِ؛ لــذلــك أضـْـحَى 

الهـدفُ الأسـاسُ لهـذه السـياسـةِ هـو اسـتخدامُـها كـأداةٍ لـلتأثـيرِ عـلى المـُتغيِّراتِ 

ـمِ وحجـْـم الائــتمان)، أمَّــا فــي الــدولِ الــنامــية  الــنقديــة المخــتلفة؛ كـ(التضخُـّ

حـيث لا تُـوجَـدُ أسـواقٌ مـالـيّةٌ نَشـِطَةٌ ولا أنـظمةٌ لـلتأمـينِ عـلى الـودائـعِ، فـلا 

زالـتْ سـياسـةُ الاحـتياطـيّ الـقانـونـيِّ تـقومُ بِـدَورٍ مُـهمٍّ فـي الحِـفاظ عـلى سـيولـةِ 

الـبنك، والحـِفاظ عـلى حُـقوق المـُودِعـين؛ ولـذلـك تـكونُ نسـبةُ هـذا الاحـتياطـيِّ 

في الدولِ النامية عادةً أكثرَ ارتفاعاً مِنها في الدُّولِ المُتقدِّمة. 

ب - سِعرُ إعادةِ الخصْم: 

يُـعرَّفُ سـِعرُ إعـادةِ الخـصْم ويُـسمَّى - أيـضاً - "سِـعْرَ الـبنكِ" بـأنّـه: "عِـبارةٌ 

عـن سـِعْرِ الـفائـدة الـذي يـتقاضـاهُ الـبنكُ المـركـزيّ مـن الـبنوكِ الـتجاريـة عِـندَ 

قـيامِـه بـإعـادةِ خـصمِْ مـا تـُقدِّمـهُ لـه مـِن الـسَّنَداتِ، كـما يمـُثِّلُ أيـضاً سِـعر الـفائـدة 

الـــذي يـــتقاضـــاهُ الـــبنكُ المـــركـــزيّ عـــلى الـــقُروضِ الـــتي يُـــقدِّمُـــها لـــلبنوكِ 

 . ۱التجارية

١ مروان عطون: أسعار صرف العملات ,أزمات العملات في العلاقات النقدية الدولية ,دار هدى, 
عين مليلة/ الجزائر ,١٩٩٢, ص:٤٣.
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تُـعتبَرُ أداةُ سِـعْرِ إعـادةِ الخـصْم أقـدمَ أدواتِ السـياسـة الـنقديـة عـلى الإطـلاقِ؛ 

حـيث كـانـتِ الأداةَ الأسـاسَ الـتي يسـتخدمـُها الـبنكُ المـركـزيّ فـي الـتأثـيرِ عـلى 

الائـتمانِ فـي الـقرن الـتاسـعَ عشـرَ وأوائـلِ الـقرنِ العِشـريـن؛ ولـكنْ بـعدَ انـتشارِ 

سـياسـة الـسوقِ المـفتوحـةِ فـي الـثلاثـينياتِ فَـقدَتْ هـذه السـياسـةُ أهـمِّيَّتَها، 

وهُـناكَ مَـن يُـرْجِـعُ بـدءَ تـراجُـعِها إلـى سـنةِ ۱۹۱٤م، وكـان "بـنكُ إنجـلترا" أوَّلَ 

مَـن طـوَّرَ سِـعْرَ الخـصْمِ كـوسـيلةٍ للسـيطرةِ عـلى الائـتمانِ؛ حـيث اسـتعملَ سِـعْرَ 

 . ۱خصْمِه المَعروف بِاسْم (Bank Rate ) لأوَّلِ مَرَّةٍ سنةَ ۱۸۳۹م

ومـــعلومٌ أنّ الـــبنكَ المـــركـــزيّ يســـتعملُ أداةَ ســـعرِ إعـــادة الخـــصْمِ كـــوســـيلةٍ 

لـلتحكُّمِ فـي حجْـم الائـتمانِ؛ بـحيثُ يـرفـعُه فـي حـالاتِ التضخُّـمِ؛ لِـيُقلِّلَ مِـن 

لجُـوءِ الـبنوك الـتجاريـة إلـى إعـادةِ خـصْمِ أوراقِـها الـتجاريـة لَـدَيـهِ أو الاقـتراضِ 

ا يـجعلُها تـرفـعُ مِـن سـعرِ إقـراضـِها وخَـصْمِها لِلجُـمهور، وفـي حـالاتِ  مِـنهُ؛ ممَـّ

(الــكسادِ والانــكماشِ) يــخفضُه الــبنكُ المــركــزيّ طــلباً لــلتأثــيرِ العكســيّ؛ 

لـكن اعـتباراً مِـن السـبعينياتِ فـي الـقَرنِ المـاضـي، لـُوحِـظَ أنّ أسـعارَ الـفائـدةِ 

عــلى الــقُروضِ الــتي تمــنحُها الــبنوكُ الــتجاريــة لــم تَــعُدْ وثــيقةَ (الــصِّلَةِ أو 

الارتـباطِ) مـع سـعرِ إعـادة الخـصْم أو الإقـراضِ الـذي يُحـدِّدهُ الـبنكُ المـركـزيّ؛ 

حــيث إنَّ الأوَّل يمُــكنُِ أن يــتغيَّرَ دون حــدوثِ أيِّ تــغييرٍ فــي الــثانــي، وفــي 

١ الصيرفة المركزية , ص: ١٣١:
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حـالاتِ (الـرُّكـودِ أو الـكسادِ) يمُـكِنُ لـلبنوكِ الـتجاريـة أن تمـنحَ قُـروضـاً بـسعرِ 

الــفائــدة يـَـقِلُّ عــن (إعــادةِ الخــصْم، أو سِــعر الــبنك) وتــشجيعاً لــعملياتِ 

 . ۱الائتمان والتوسُّع فيها

ولــقيامِ الــبنك المــركــزيّ بــوظــيفةِ المــلجأ الأخــيرِ لــلإقـْـراض بــالنســبةِ لــلبنوك - 

) فـي السـيولـةِ يسـتعملُ هـذه  سـواءٌ فـي حـالاتِ (الـذُّعْـرِ المـالـيّ أو العَجْـزِ المُـؤقَّـتِ

الأداةَ بـِشِقَّيها؛ أيّ: إعـادةَ خـصْم مـا لَـدَى الـبنوكِ مـن أوراقٍ (تجـاريـةٍ ومـالـيةٍ) 

بـ(سـعرِ إعـادة خـصمْ)، أو بـ(الإقْـراضِ المُـباشَـر والـقصير الأجَـل) لهـذه الـبنوك 

ةً الأوراقَ  بمُِـواجـَهة عجْـزِ السـيولـة المـؤقَّـتِ بِـضمانِ أصـْلٍ مِـن أُصـولِـها - خـاصَـّ

(الماليةَ والتجاريةَ). 

وكــما أنَّــه لــيس مِــن الــضروريِّ أن يــكونَ ســعرُ الــبنكِ أقــلَّ مـِـن ســعرِ إقــراضِ 

الـبنُوكِ للجـمهورِ؛ بـل يمُـكِنُ أن يـكونَ هـذا الأخـيرُ أقـلَّ بِـرَغْـبَةٍ مِـن الـبنوك، 

فـكذلـكَ يمُـكِنُ أن يـكونَ سـعرُ الـبنكِ أعـلى مِـن أسـعارِ إقـراض الـبنوك؛ وذلـك 

فـي حـالـةِ كـونِـه (جـزاءً أو عِـقابـياً) لـلبنكِ الـذي لا يـُحْسِنُ اسـتغلالَ سـُيولَـتِه، 

أو فـي حـالـةِ كـونِـه قـيْداً أمـامَ الـبنوكِ ومَـنعاً لـها لـلإفـراطِ فـي اسـتخدامِ هـذه 

الـوسـيلةِ - خـاصـّةً إذا مـا كـان فـي غَـيرِ مَـقدِرَةِ الـبنوكِ رَفْـعَ سِـعر إقـراضِـها أكـثرَ 

من سِعر الفائدةِ في السُّوق. 

١ محمد حافظ عبده الرهوان: النقود والبنوك والإسلامية , مرجع سابق , ص: ٢٧٣.
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كـما قـد نجَِـدُ فـي بـعضِ الأنـظمة الـبنكية اخـتلافـاً بـينَ سـعرِ إعـادة الخـصْم وسـعرِ 

الــبنك الــلذَيــنِ يُحــدِّدُهُــما الــبنكُ المــركــزيّ؛ فــفي فــرنــسا -مَــثلاً - لــم يــكنْ 

هـناكَ (تمـويـلٌ نـقديّ) بـالمـفهومِ الـصحيح مِـن طَـرَفِ هـذا الأخـيرِ؛ حـيث كـان 

الـتمويـلُ مـباشـرةً بـواسـطةِ طـريـقة إعـادة الخـصْم بـينَ أيِّ بـنكٍ والـبنكِ المـركـزي، 

وهـذه الأخـير كـان يـتدخَّـلُ بـالـتأثـيرِ عـلى سـعرِ إعـادة الخـصْم أو الـكمِّيَّاتِ؛ 

حيث يُحدَّدُ لكلِّ بنكٍ سقفُ الخصْم المسموح به. 

لــكنْ مــنذُ سَــنةِ ۱۹۷۱م أصــبحَ بــنكُ فــرنــسةَ يــتدخَّــلُ فــي الــسُّوقِ الــنقديــة 

بــطريــقةٍ تجــعلُ مـُـعدَّلَ فــائــدتِــه أقــلَّ دائــماً مــن مـُـعدَّلِ الخــصْم؛ ممّــا لا يُــشجِّعُ 

 . ۱البنوكَ على طلبِ إعادة الخصْم من البنكِ المركزيّ

ج - عملياتُ السُّوقِ المَفتُوحةِ: 

وهــي تــعني دُخــولَ الــبنكِ المــركــزيّ إلــى الــسوقِ المــالــية (بــائـِـعاً أو مُشْــتَريــاً) 

ــةً مـــنها الأوراقَ المـــالـــية الحـــكومـــية؛ فـــفَي حـــالـــة  لـــبعضِ الأصـــول - خـــاصَـّ

) الاقـــتصاديّ يـــقومُ الـــبنكُ المـــركـــزيّ بشـــراءِ هـــذه  (الانـــكماشِ أو الـــركـــودِ

الأوراق لـيزيـدَ مـن حجـْم الـنقودِ ووسـائـلِ الـدفْـع، وبـالـتالـي حجـْم الائـتمان، 

وفي حالة التضخُّم يقومُ بالبيع، وبالتالي إحداثَ تأثيرٍ عكسيٍّ. 

إنّ الـــطريـــقةَ الـــتي ظهَـــرتْ فـــي الأيّـــامِ الأولـــى بـــخُصُوصِ عـــمليَّاتِ الـــسُّوقِ 

Claude SIMON: Les banques , op. cit.,p: ١ .٢٤
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المـفتوحـةِ كـانـت سَـحْبَ الأمـوالِ مِـن الـسُّوق بـصورةٍ رئـيسةٍ بـواسِـطَة مـا عُـرِفَ 

بـ(بـيعِ الـسَّنَداتِ الحـكومـيةِ نـقْداً وشـرائِـها عـلى الحـساب)، وقـد تمََّ تـبنِّي هـذه 

الـطريـقةِ لأوَّلِ مـَرّةٍ خـلالَ الـثلاثـينياتِ مـن الـقرنِ الـتاسـعَ عشـرَ، وكـان يُـشارُ 

إلــيها بِــاسْــم " الاقــتراضِ عــلى الــسَّنَداتِ الحُــكومــية "، وكــذلــك مــا عُــرِفَ 

بـالاقـتِراضِ مـن الـسوق، ويـعني الإجـراءُ الأوّلُ قـيامَ الـبنكِ؛ أيّ: بـنكَ إنجـلترا 

أيـنَ ظهـَرتِ الـطريـقة بـبيعِ سَـنداتِ الحـكومـةِ المُـوحَّـدةِ مـقابـلَ دَفْـعِ الـثمنِ نـقْداً 

وفـي الـوقـتِ إعـادةِ شـرائِـها عـلى لحـسابٍ، بـينما يـَقْصَدُ بـالاقـتراضِ مـن الـسوق 

"قـيامَ بـنكِ انجـلترا بـالاقـتراضِ مِـن بـيوتٍ لخِـصْمِ ووكـلاءِ الأوراقِ مـقابِـلَ رَهْـنِ 

سـنداتٍ حُـكومـية" والمحُـصِّلَةُ الـنهائـية كـانـت واحـدةً، وهـي تـخفيضُ الحجْـم 

 . ۱الكُلِّيِّ للأموالِ الموجُودة في السّوق

ومـعلومٌ أنَّ عـملياتِ الـسُّوق المـفتوحـة تـعني بمِـفهُومـها الـضيِّق (شـراءَ أو بـيعَ) 

الأوراقِ المــالــية الحــكومــية طــويــلة وقــصيرة الأجَــل، بــينما تــعني بمــفهومِــها 

الـواسِـع الـتعامُـلَ فـي أصـولٍ أُخْـرى؛ كـ (الأوراقِ الـتجاريـة والـعُملاتِ الأجـنبيّة 

والذَّهبِ). 

وتُســتخْدَمُ ســياســةُ الــسوقِ المــفتوحــة عــادةً مــصحوبــةً بســياســةِ (سـِـعر إعــادة 

الخــصمْ أو ســعرِ الــبنكِ) فــي الاتجــاه ذاتـِـه؛ وذلــك حــتّى لا تــقومُ الــبنوكُ فــي 

١ الصيرفة المركزية , ص: ١٥٦.
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حــالــةِ شــرائــها لــلأوراقِ المــالــية ونــقْصِ أرصــدتــها المــالــية بــالــتقدُّمِ إلــى الــبنكِ 

المركزيّ؛ للحُصولِ على مواردَ نقديَّةٍ تُعوِّضُها. 

كـما أنَّـه مِـن المـلاحـظِ أنّ تـدخُّـلَ الـبنكِ المـركـزي فـي الـسوقِ المـفتوحـة تُـصاحِـبُه 

تـأثـيراتٌ مـعيَّنة؛ فـعندمـا يـبيعُ الـبنكُ أوراقـاً مـالـية يـزيـدُ عَـرْضُـها فـي الـسُّوقِ؛ 

ممَِّـا يـؤدِّي إلـى (انـخفاضِ أسـعارهـا الاسـميةِ، وارتـفاعٍ فـي أسـعارِ فـائـدتـِها)، 

مــع مـُـلاحـَـظةِ تــركــيزِ الــبنوك المــركــزيــة عــمليَّاتـِـها عــلى الأوراقِ المــالــية طــويــلةِ 

الأجـَل، وعـندَ شـراءِ هـذه الأوراق سـوف يـؤدِّي ذلـك إلـى (ارتـفاعِ أسـعارهـا، 

وانـــخفاضٍ فـــي أســـعارِ الـــفائـــدة طـــويـــلةِ الأجـَــل)؛ِ ممـِّــا يـُــشَجِّعُ عـــلى زيـــادةِ 

 . ۱مُعدَّلاتِ الاستثمار الماليّ المباشر

وإذا كــانــتْ هــذه أهــمَّ وأشهــرَ وســائــلِ الــرقــابــة الــكمِّيَّةِ لـ(تــنظيمِ الائــتمانِ، 

وتطبيقِ السياسة النقدية)؛ فهُناك وسائلُ كمِّيَّةٌ أُخْرى مِنها: 

إلـزامُ الـبنكِ المـركـزيّ لـلبنوكِ الـتجاريـة بـأنْ تـبقى لَـدَيـها نِسـبَةٌ مُـعيَّنةٌ مـن -

قــيمةِ الــقرض الــذي تُــقدِّمـُـه لــلعميلِ، ولا يـُـسمَحُ لــه بــاســتعمالِ هــذه 

النسـبة؛ فـإذا مـا افـتَرَضْـنا أنّ هـذه النسـبةَ = ۲۰٪، ومـبلغ َالـقرضِ الاسـمِيّ 

هـو ۱۰۰۰۰ دولاراً؛ فـإنّ المُـقترِضَ يسـتطيعُ اسـتعمالَ ۸۰۰۰ دولاراً فـقط 

والـباقـي أي: ۲۰۰۰ دولاراً يـبقَى لـدى الـبنكِ، وإنَّ تـعديـلَ هـذه النسـبةِ 

١ محمد كمال الحمزاوي: اقتصاديات الائتمان المصرفي , منشأة المعارف , الإسكندرية/ مصر ,
١٩٩٧, ص: ١٦٨.
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- حسـبَ الـظروفِ - يمُـكِنُ أن يـُؤثِّـرَ بـشكلٍ عـامٍّ عـلى حجـم الائـتمان؛ 

فحسْــبَ المـِـثال الــسابــقِ: إذا كــان ســعرُ الــفائــدةِ الاســميّ هــو ۱۰٪ فــإنّ 

المـقترِضَ سـيدفـعُ ۱۰۰۰دولار كـفائـدةٍ، بـينما لـم يـَحصلْ فـِعليّاً إلاّ عـلى 

مَــبلَغ ۸۰۰۰ دولارا؛ً وبــذلــك ســيصُبِحُ ســعرُ الــفائــدةِ لــيس ۱۰٪؛ بــل 

۱۲.٥٪؛ لــذلــك فــإنّ هــذا الأســلوبَ يــؤدِّي إلــى ارتــفاعِ ســعر الــفائــدة 

الفعليّ؛ أيّ: زيادةَ تكلفةِ الاقتراض وبالتالي انخفاضِ حجْم الائتمان. 

فـفي فـرنـسا - مـَثلاً - يـنبغي عـلى الـبنوكِ - قـانـونـاً - أن تُـودِعَ لـدى بـنكِ 

فـرنـسا احـتيِاطـاتٍ إجـباريّـةً تُـساوي نسـبةً مُـعيَّنة مـن قـيمةِ الـقروض الـتي 

تُـقدِّمـها، لـقد تمَّ بـَدءُ الـعملِ بهـذا الأسـلوبِ فـي أفـريـل ۱۹۷۱ م بنسـبةٍ 

ضـئيلة جِـدّاً هـي ۰.۲٥٪؛ لـكن مـنذ أفـريـل ۱۹۷۲م تمَّ رفَْـعُ هـذه النسـبةِ 

إلــى ٤٪ مِــن الــقروضِ الــسابــقة المُــقدَّمــةِ قــبلَ هــذا الــتاريــخ و۱٥٪ مــن 

الـقروض الـتي سـتُقدَّمُ بـعدَ هـذا الـتاريـخِ. وبمَـوجـِبِ قـرار المجـلس الـوطـنيّ 

لـلائـتمان فـي أكـتوبـر ۱۹۷۲م سُـمِحَ لـبنكِ فـرنـسة أن يـزيـدَ هـذه النسـبةَ 

إلــى غــايــة ٥۰٪ مــن الــقروض؛ وبــذلــك فــإنّ تــعديــلَ هــذه النســبةِ يـُـؤثِّــرُ 

 . ۱بشكلٍ كبير للغايةِ على حجْم الائتمان الذي تُقدِّمه للبنوك

قــيامِ الــبنك المــركــزيّ بتحــديــدِ النِّســبِ الــواجــبِ تــوافُــرهــا بــينَ رأسِ المــال -

١ مروان عطون: أسعار صرف العملات.
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والاحــتياطــاتِ مــن جِــهَةٍ، وإجــمالــيِّ الأصــول - بمــا فــيها الــقروض - مــن 

جِهَةٍ أُخرى. 

۲ - الأدواتُ الكيفيَّةُ: 

وهـي الـوسـائـلُ الـتي تُسـتخْدَمُ لـلتأثـيرِ عـلى الائـتمان؛ مـن حـيث (نـوعـيَّتُه 

ومجالاتُ استخدامِه)، وأهمُّها: 

أ - الإقناعُ الأدبيّ: 

يسـتطيعُ الـبنكُ المـركـزيّ الـتأثـيرَ عـلى الـبنوكِ الـتجاريـة بـ(الإقـناعِ الأدبـيّ)؛ 

لــكي تــتصرَّفَ فــي الاتِّــجاهِ الــذي يــرغــبُ فــيه؛ أي إقــناعـَـها بــالــتضامُــنِ مــعهُ 

عِ) فـي الائـتمان، أو تمـويـلِ قـطاعـاتٍ  لـتنفيذِ سـياسـةٍ مُـعيَّنةٍ كـ(الحـدِّ أو الـتوسُـّ

اقـتصاديـة مُـعيَّنةٍ عـلى حـسابِ أُخـرى، ويـتوقَـّفُ مـدى فـاعـليةِ هـذه الـوسـيلة 

عـلى مـَدى هَـيْبَةِ الـبنك المـركـزي؛ إذ هـو (بـنكُ الـبُنوكِ)، ويمـثِّلُ قِـمَّةَ الهـرمِ فـي 

الــنظامِ المــصرفــيِّ، وعــلى مــدى الــتضامُــنِ بــينَهُ وبــينَ الــبنوكِ الــتجاريــة عــلى 

أساسِ اعتبارِه (الملجأَ الأخيرَ للإقراضِ) بالنسبةِ لها. 

ب - هامِشُ الضَّمانِ المَطلُوب: 

يمُــثِّلُ هــامِــشُ الــضمانِ المــطلوب ذلــك المِــقدارَ مـِـن الأمــوال الــتي يمُــكِنُ أن 

يـحصلَ عـليها الـعُملاءُ مـن الـبنوكِ الـتجاريـة لشـراءِ الأوراق المـالـية كَـقرْضٍ مِـن 

هـذه الـبنوك ومـا تـبقَّى يـدفـعُه الـعُملاءُ مـن أمـوالِـهم الخـاصَّـة؛ ويُـسمَّى (هـامِـشَ 
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الـضمانِ)، فـإذا مـا رأى الـبنكُ المـركـزيّ أنّ الـبنوكَ الـتجاريـة قـد تـوسَّـعَتْ فـي 

مَـنْحِ الائـتمانِ - خـاصّـة مِـنهُ المُـتَّجِه لـلمُضارَبـةِ؛ فـإنَّـه يـرفـعُ هـامـشَ الـضمان، 

وبالتالي تخفيضَ هامشِ الضمان المطلوب. 

لـقد طُـبِّقَتْ هـذه السـياسـةُ فـي الـولايـاتِ المتحـدة الأمـريـكية بمَـوجِـب قـانـونِ 

(بـورصـةِ الأوراق المـالـية) سـنةَ ۱۹۳٤م، وهـي أداةٌ انـتقائـية لمُـراقـبةِ الائـتمان 

المسـتعمَل لـلمضارَبـة بـالأوراق المـالـية؛ حـيث خُـوِّلَ مجـلِسُ المحُـافِـظينَ بتحـديـدِ 

(الـقواعـدِ والأنـظمةِ) فـيما يـخصُّ مـبالـِغَ الائـتمانِ الـذي يمُـكِنُ تـقديمـُه مِـن 

قِــبَلِ المــصارفِ مــقابــلَ الأوراقِ المــالــية المسجَّــلَة فــي بُــورصــاتِ الأوراق المــالــية 

الـوطـنية؛ بـِغَرَضِ الـقيام بـالمـُتاجَـرةِ بمـِِثْلِ هـذه الأوراقِ، وفـيما يـختصُّ الـهوامِـشَ 

(الاحتياطاتِ) للقروضِ من قِبَلِ الوسطاءِ والسماسرة لِعُملائهم. 

وقـد طـبِّقتْ هـذه الـطريـقةُ - أيـضاً - فـي الـيابـانِ، وهـي أداةٌ للسـيطرةِ عـلى 

الائـتمانِ المـركـزيّ يمُـكِنُ تـسويـغُها فـقط فـي الـبلدانِ الـتي يَـسودُ فـيها اتِّـجاهٌ 

قــويّ لــلِمُضارَبــاتِ الحــادَّةِ الــدَّوريــةِ فــي الأوراق المــالــية، بــتأثــيراتٍ مُــربِــكةٍ 

ومُحْــرِجــةٍ لــلنشاطِ الاقــتصاديّ؛ مِــثل الــولايــات المتحــدة الــتي ثَــبتَ فــيها أنّ 

المـضارَبـة بـالأوراقِ المـالـية مُخـرِّبـةٌ لـلاسـتقرارِ الاقـتصاديّ؛ لـذا يـرى الأمـريـكيونَ 

 . ۱أنّ شكلاً قويّاً من الرقابةِ على هذا النشاطِ يبدو ضَروريّاً

١ الصيرفة المركزية , ص: ٢١٨ ,٢٢٠.
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ج - الرقابةُ على شروطِ البيعِ الاستهلاكيّ: 

ةً فـي الـدولِ المـتقدِّمـة - إلـى  يـحتاجُ الأفـرادُ فـي كـثيرٍ مـن المجـتمَعات - خـاصَـّ

السِّــلَعِ الاســتهلاكــية المُــعمَّرة، وفــي حــال عــدمِ الــقُدرةَِ عــلى شــرائـِـها فــإنَّــهم 

يـلجؤونَ إلـى الـبنكِ المـركـزي مـن أجْـلِ الحـصول عـلى تسهـيلاتٍ لاقـتنائـها، 

لَع - خـاصَّـةً فـي أوقـاتِ التضخُّـمِ -  وبهـدفِ الحـدِّ مـن الـطلبِ عـلى هـذه السِـّ

يــتدخَّــلُ الــبنكُ المــركــزيّ بِــوَضْــعِ شـُـروطٍ لمــراقــبةِ الائــتمان الاســتهلاكــي؛ 

كـ(اشـتراطِ دَفْـعِ نسـبةٍ مـن قـيمةِ السـلعة مُسـبقاً والـتأثـيرِ عـليها)، أو تحـديـدِ 

قـيمة الأقـساط وعـددِهـا، أو عـدمِ تجـاوُزِ هـذه الـقروضِ نسـبةً مُـعيَّنة مـن أصـولِ 

البنك. 

طـُبِّقَ هـذا الـنظامُ فـي الـولايـاتِ المتَّحِـدة الأمـريـكية بمـَوجِـبِ أمـرٍ تـنفيذيّ صـدرَ 

عـــن رئـــيسِ الجـــمهوريـــة فـــي ۹ أغســـطس ۱۹٤۱م؛ والـــذي خَـــوَّلَ مجـــلسَ 

مـُحافِـظي الاحـتياطـيّ الـفيدرالـيّ تـنظيمَ الأحـكامِ والمـُدَدِ الـتي يمُـكِنُ بمَِـوجـبِها 

تـــقديمُ الائـــتمانِ الـــذي يُســـدَّدُ بـــأقـــساطٍ لـــقاءَ شـــراءٍ أو الاحـــتفاظِ بـــالسِّـــلَعِ 

الاستهلاكية الدائِمة. 

فـي مـايـو ۱۹٥۷ م كـانـتِ الـولايـاتُ المتَّحـِدة قـد تخـلَّتٍ عـنه تـقريـباً بسـببِ 

تـغيُّرِ الـظروفِ مـن الحـربِ إلـى السِّـلْمِ؛ إلاّ أّن هـذه السـياسـةَ أصـبحتْ مـطبَّقةً 

- أيــضاً - فــي الــعديــدِ مــن الــبلدانِ - خــاصَّــةً الأوروبــيةَ مِــنها -، وعــلى 
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الـنقيضِ فـي الـولايـاتِ المتَّحِـدة فـقَد اسـتمرَّت هـذه الـبلدانُ بـاسـتخدامِ هـذه 

السـياسـةِ كـأداةٍ للسـيطرةِ عـلى الائـتمان، ومـُواجـَهةِ الاتِّـجاهـاتِ التضخُّـمية 

 . ۱الحادّة

د - الرقابةُ على شُروطِ الرهنِ العقاريّ: 

ـعَ فــي بــرامــجِ الــسكَنِ لحَِــلِّ مُــشكلَِةِ الإســكان   إذا أرادتِ الحـُـكومــةُ الــتوسُـّ

واســتخدامِ الــيد الــعامِــلَةِ؛ فــإنَّــها تــلجَأُ إلــى الــبنكِ المــركــزيّ الــذي يُــصْدِرُ 

تـعليماتٍ بـتشجيعِ الحـصول عـلى الـقروضِ الـعقاريـة؛ وذلـك بتسهـيلِ شـروط 

الــرهــن الــعقاريِ؛ أيّ: (تــخفيضَ المــبلغِ المُــقدَّمِ كَــرَهْــنٍ، وتــقليصَ فــترةِ هــذا 

الـرهـن، وتـخفيضَ سـعرِ الـفائـدة، وتمـديـدَ فـتْرة السِّـداد)، ويـتمُّ هـذا الـتشجيعُ 

خاصَّةً إذا كان الاقتصادُ يمرُّ بفترةِ (رُكودٍ أو انكماشٍ). 

هـذا: ويمُـكِنُ أن يسـتخدمَ الـبنكُ المـركـزيّ وسـائـِلَ أُخْـرى لمُِـراقَـبِة الاسـتخدامِ 

الـنوعـيِّ لـلائـتمانِ؛ كـ(اشـتراطِ مُـوافَـقةِ الـبنك المـركـزيّ عـلى بـعضِ الـعمليات، 

) حســبَ أوجُــهِ اســتخدامِــها،  وتحــديــدِ آجــالٍ مــختلفةٍ لاســتحقاقِ الــقروضِ

ومِـن جـهةٍ أُخـْرى يمُـكِنُ أن تُسـتخدمَ نسـبةُ الاحـتياطـيّ الـقانـونـيّ كـأداةٍ لـلرقـابـةِ 

الـنوعـية لـلائـتمان؛ مـِثل( تـشجيعِ أن تـكونَ مـعظمُ الـقروضِ مُـوجَّـهةً لـتمويـلِ 

الـزراعـةِ، أو تـربـيةِ المـاشـية، أو مـعدَّاتِ الإنـتاج كـما هـي الحـالً فـي المكسـيك، 

١ الصيرفة المركزية ص: ٢١٧.
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أو الإسـكانِ كـما هـي الحـالُ فـي الـسويـد، أو تـصديـرِ السِّـلَع الـرأسـمالـية كـما 

فـي الـعديـدِ مـن الـبلدان)؛ وذلـك بـالـسماحِ لـلمصارِف بـ(احـتسابِ الأوراق 

الــتجاريــة أو الــقُروضِ المُــعيَّنةِ) كــموجــوداتٍ احــتياطــية. وقــد طُــبِّقَ ذلــك 

بـشكلٍ ممُـاثـِل عـلى احـتسابِ أنـواعٍ مُـعيَّنة مـن الأوراقِ المـالـية الحـكومـية ضـمنَ 

نســبةِ الاحــتياطــيّ كــوســيلةٍ لــلتثبُّتِ مــن حــدٍّ أدنــى مــن مُــساهَــمة الــقطاعِ 

المـصرِفـي فـي تمـويـل الحـكومـةِ، كـما سـيمر فـي هـذا الـبحثِ عـند "دراسـةِ الحـدِّ 

الأدنى للاكتتابِ في السَّنَداتِ العُمومية". 

۳ - أدواتُ التدخُّلِ المُباشرِ: 

وهـي تـلك الأدواتُ الـتي يسـتخدِمـُها الـبنكُ المـركـزيّ لـلتدخُّـلِ المـباشـر فـي 

عملياتِ البنوك والتأثيرِ عليها؛ وأهمّها: 

أ - الرقابةُ والتفتيشُ: 

)؛ حـيث يـقومُ الـبنكُ المـركـزيّ عـن طـريـقِ  وتُـدعـَى أيـضاً بـ (الأسـلوبِ المَـيدانـيِّ

مُــوظَّــفيِه بـ(إجــراءِ فــحصٍ دوريٍّ ومــيدانــيٍّ لِــسجلِاّتِ الــبنكِ وكُــشوفــاتِــه، 

ومُراقَبةِ عمليَّاتِه)؛ وذلك بِهَدَفِ: 

الــتحقُّقِ مــن مــدى ســلامــةِ الــبيانــات الــدوريــة الــتي تُــقدَّمُ مــن الــبنوكِ إلــى -

البنك المركزيِّ، وأنّها تُبيِّنُ الأرصدةَ القائِمةَ في سِجِلاّتِها. 

فـحصِ نـظامِ وإجـراءات الـعمل، والـتعرُّفِ عـلى السـياسـة الانـتمائـية لـلبنك -
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بفَحْصِ عَيِّنةٍ مِن القروضِ ومِلفّاتِ العُملاءِ المدِينِينَ. 

الـتحقُّقِ مِـن مـدى كـفاءةِ الـقائِـمينَ عـلى إدارةِ الـبنك وصـلاحـيَّتِهم لـلقيامِ -

بالعمل المصرفيّ. 

الـتحقُّقِ مِـن مـدى الـتزامِ الـبنوك بـأسـعار الخـدمـات المـصرفـية، وكـذا أسـعارِ -

الـفائـدة (الـدائـِنة والمَـدِيـنَة) - خـاصَّـةً عـندمـا كـان يـتمُّ تحـديـدُهـا مـن طَـرَفِ 

البنك المركزيّ. 

ب - التعليماتُ المُباشرةُ: 

يَجِـدُ الـبنكُ المـركـزيّ فـي بـعضِ الحـالات ضـرورةً فـي الـتدخُّـلِ بـصورةٍ (حـريـصةٍ 

وحـازمـةٍ) عـن طـريـقِ إصـدار الـتعليمات والأوامـر المـباشـرة لـلبنوك الـتجاريـة؛ 

وذلــك لــلتأثــيرِ عــلى حجْــمِ الائــتمان أو الــتحكُّمِ فــي اتِّــجاهــاتــهِ بــالــشكلِ 

المرغُوب فيه، وإلى القطاعاتِ الاقتصادية المرادِ تمويلُها وإعطاءِ الأولويّة لها. 

وغـالـباً مـا يُـصاحِـبُ تـطبيقَ هـذَيـن الأسـلوبَـين المـباشـرَيـن تـوقـيعُ (جـزاءاتٍ أو 

عـقوبـاتٍ) فـي حـالـةِ المخـُالَـفةِ ضِـمانـاً لِـفاعـليَّتِهما، كـما أنّ تـطبيقَهُما يـعتمِدُ 

عـلى مـدى هـيبةِ الـبنك المـركـزيّ وطـبيعةِ عـلاقـتِه بـالـبُنوك؛ لـذلـك كـان تـطبيقُ 

هذَين الأسلوبَين دائِماً على حسابِ وسيلةٍ أُخْرى هي (الإقناعُ الأدبيّ). 

ج - سياسةُ تأطيرِ الائتمانِ أو السُّقوفِ الائتمانيّة: 

وهـي إجـراءٌ تـنظيميٌّ تسـتعملُه السـلطةُ الـنقديـة عـندمـا يـشكو الاقـتصادُ مـن 
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درجـةٍ عـالـية مـن التضخُّـم بتحـديِـد سـقوفٍ لـتطوُّرِ الـقروضِ المـمنوحـة مِـن قِـبَلِ 

الــبنوك الــتجاريــة بــكيفيَّةٍ إداريَّــة مــباشــرةٍ؛ كــأنْ لا تــتجاوزَ الــقروضُ المــوزَّعــة 

نسـبةً مُـعيَّنة خـلالَ فـترةٍ زمـنيّة مُحـدَّدة، ومـبدأه الـتأثـيرُ عـلى المـصدرِ الأسـاسِ 

لإنشاءِ النقود؛ أيّ: منحَ القروضِ من طرَفِ البنوك والمؤسَّساتِ المالية. 

إنَّ سـياسـةَ تـأطـيرِ الائـتمان هـي فـرنسـيةُ الأصـلِ، بـَدأ تـطبيقُها فـي المـيدانِ مـا 

بـــين سِـــنِي (۱۹٦۳ و۱۹٥٦)م، وهـــي ســـياســـةٌ جـــاءتْ لإنـــصافِ الـــبنوك 

الخـاصَّـة فـي فـرنـسا عـلى حـساب الـكُبرى خـاصَّـةً مِـنها "المُـؤمَـّمةِ"، أو الـتي لـها 

(طـابَـعٌ تـعاونـيٌّ)، وإلـى غـايـةِ سـنة ۱۹۸۲م، كـانـت مـعايـيرُ الـتطوُّرِ فـي مَـنْحِ 

الــقروض تـُـوضَــعُ حســبَ حجْــمِ الــبنك؛ لــكن بــعد هــذه الــسَّنة أصــبح وضْــعُ 

 . ۱هذه السياسةِ يتغيَّرُ أكثرَ حسبَ طبيعةِ القرض

إلاّ أنّ "دي كـوك" يـرى أنّ هـذه الـطريـقةَ طُـبِّقتَْ مـن طَـرَفِ إنجـلترا لأوَّلِ مَـرَّةٍ 

سـنةَ ۱۹٥۷م، وعـاد إلـيها فـي مـناسـباتٍ مُـتعدِّدة خـلال السـتينياتِ مـن الـقرن 

المــاضــي. وفــي ســنةِ ۱۹۷۱م - وبــالــضبط فــي شهــرِ ســبتمبر - قــرَّرَ إلــغاءَ 

سُـقوفِ الائـتمان المـوجُـودة؛ وذلـك لإزالـةِ الأغـلال الـتي كـانـت تُـعَرْقِـلُ رُوحَ 

(المـُبادَرةِ والابـتكار) فـي تـقديمِ الخـدمـات المـالـية، والـسماحِ لـلمصارِف بمـدىً 

أوسـعَ لـلمنافـَسةِ بـالابـتعاد عـن نـظامٍ قـائـم عـلى تـقييداتٍ كـمِّيَّة، والـتحوُّلِ إلـى 

Claude SIMON: Les banques , op. cit., p: ٧٩ et apres. ١
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طــريــقةٍ أكــثرَ عُــمومــيَّةً للســيطرةِ والــرقــابــة؛ حــيث يــتقرَّرُ بــشكلٍ مـَـبدئــيٍّ 

. بـينما لا يـعترِضُ الـباحـثُ "نـبيل حـشاد" عـلى  ۱تـخصيصُ الائـتمانِ بـكلفتِه

نِسـبة هـذه الـطريـقةِ إلـى بـنك إنجـلترا؛ ولـكنَّ تـطبيقهَا لأوَّلِ مَـرَّةٍ كـان خـلالَ 

 . ۲القرن التاسعَ عشرَ

كــما يُــلاحَــظُ - عــمليّاً - أنّ ســياســةَ الــسُّقوفِ الائــتمانــية تُــطبَّقُ عــلى عِــدَّة 

أشكالٍ، أهمُّها شكْلانِ: 

أ - ســقفٌ ائــتمانــيٌّ نســبيٌّ: يــتمُّ فــيه الائــتمانُ المــصرفــيّ إلــى (مُــتغيِّرٍ أو 

) مـن عـناصـِر المـركـز المـالـيّ لـلبنكِ كـإجـمالـيِّ الـودائـع أو إجـمالـيِّ رقـمِ  عـنصرٍ

الميزانية؛ أيّ: حجمَ الأصولِ كما تحدَّث الباحِثُ سابِقاً. 

ب - سـقفٌ ائـتمانـيٌّ مـُطلقٌ: يـتمُّ وَضـْعُ حـدٍّ أقـصى يـتعيَّنُ ألاّ يـتعدَّاهُ رَقْـمُ 

الائتمانِ في فترةٍ زمنيّةٍ ما أو في منطقةٍ زمنيَّة مُحدَّدة. 

الـصُّورةُ الأولـى: يمُْـكِنُ أن تـكونَ عـامَّـةً؛ أيّ تـطبيقَها عـلى الـبنوكِ كـافّـةً، وهـي 

الأكــثرُ تــطبيقاً فــي الــسُّقوفِ الائــتمانــية، أمّــا الــصورةُ الــثانــية فــيغلبُ عــليها 

تـطبيقُ رَقْـمٍ خـاصٍّ لـكلِّ بـنكٍ، ويمُـكِنُ أن يـكونَ ذلـك بتحـديـدِ مـبلغِ إجـمالـيّ 

القروض ومِن ثَمَّ يتمُّ توزيعُه على البنوك. 

١ الصيرفة المركزية , ص: ٢١١.
٢ نبيل حشاد: استقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة , مرجع سابق , ص: ٨٣.
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وكـما أنَّ اسـتعمالَ سـياسـةِ تـأطـير الائـتمان أو الـسقوف الائـتمانـية كـ (وسـيلةٍ 

لــلرقــابــة الــكمِّيَّةِ)، فــيُمْكِنُ اســتعمالُــها كـ (وســيلةٍ كــيفيَّةٍ)؛ إذ يمُــكِنُ أن 

تـسعى السـلطاتُ الـنقديـة - أحـيانـاً - إلـى الـتأثـيرِ عـلى تـوزيـعِ الـقروض فـي 

اتجـاهِ الـقطاعـات المـعتبَرة أكـثرَ حـيويَّـةً بـالنسـبةِ لـلتنمية، أو الـتي تـتطلَّبُ مـوارِدَ 

 . ۱ماليَّةً كبيرة

وفــي بــعضِ الــدُّولِ، وعــندمــا لا تــصلُ الــبنوكُ إلــى حــدِّهــا الأقــصى فــي مـَـنْحِ 

الـقروضِ خـلال شهـرٍ مُـعيَّنٍ - مَـثلاً - يُـسمَحُ لـها أن تسـتخدمَ الـقدْرَ المـتبقِّي 

فـي تـوزيـعِ الـقروض خـلال الأشهُـر المـوالـية عـلى الحـدِّ المُـقرَّر، كـما أنَّـه يمُـكِنُ 

لـلبنوك المـرتـاحـة فـي الحـدِّ المـقرَّرِ لـها التخـلِّي لـلبنوكِ الأُخْـرى عـن حـقِّها فـي 

؛ فــفي الجــزائــرِ -مَــثلاً - كــانــت ســياســةُ تــأطــيرِ  ۲تــوزيــعِ الــقروض المُــتبقِّية

الائــتمان وإلــى نــهايــة ســنةِ ۱۹۸۹م، مُــطبَّقةً فــقط عــلى الــقروضِ المــوجَّــهة 

لـتمويـلِ الاسـتثماراتِ لـلمؤسَّـساتِ الـعمومـية، ثـمَّ أصـبحتِ الـقُروضُ الأُخْـرى 

 . ۳الممنوحة من البنوكِ مُعنيَّة بهذه السياسةِ بعدَ ذلك

٤ - أدواتٌ أُخرى: 

ويـُقْصَدُ بـالأدواتِ الأُخـْرى: تـلكَ الـوسـائِـل الـتي تمـَزِجُ بـين ممُـيِّزاتِ الأدوات 

١ عبد الحميد قدي: المدخل على السياسات الاقتصادية الكلية , مرجع سابق , ص: ٨٠.
٢ فريدة بخزاز يعدل: تقنيات وسياسات التسيير المصرفي , مرجع سابق , ص: ١٦٩. 

 Ammour BENHALIMA: Monnaie et regulation monetaire (reference a ٣
l'Algerie),Editions DAHLAB, Alger, ١٩٩٧, p:٦٣.
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الـسابـقة؛ أيّ: قـد تـكونُ أداةً كـمِّيَّةً ونـوعـيَّة فـي الـوقـتهِ نـفْسهِ، وإلـى جـانـبِ 

لِ أو الـتأثـيرِ المـباشـر، وقـد تـكون أداةً  كـونِـها كـذلـك قـد تـكونُ أداةً لـلتدَخُـّ

خاصَّةً ذاتَ طبيعةٍ مختلفة تماماً، وأهمُّها: 

أ - نــظامُ ســقفِ الخــصمْ: يُحــدِّدُ الــبنكُ المــركــزيّ -أحــيانــاً - ســقفَاً لخــصْمِ 

الأوراق الــتجاريــة لَــدَيــه، والمـُـقدَّمــةُ لــه مــن طَــرفِ كــلِّ بــنكٍ؛ بــحيث يُحــدِّدُ 

مـبلغاً مُـعيَّناً لا يمـُكِنُ تجـاوُزه، ويمُـثِّلُ مـبلغَ الأوراقِ المـرادُ إعـادةِ خـصْمِها لَـدَيـه 

ولمـُِـدَّةٍ زمــنيَّةٍ مُــعيَّنةٍ؛ فــفي الجــزائــرِ -مـَـثلاً - لا يــختلفُ الأمــرُ حــيثُ يُحــدِّدُ 

الـبنكُ المـركـزي سَـنويـاً مَـبلَغاً كحـدٍّ أقـصى لـلخصْمِ لـكلِّ بـنكٍ، وعـند بـلوغِ 

هــذه الــسقفِ لا يمـُـكِنُ لــلبنكِ أن يُــعيدَ خــصْمَ أوراقٍ أُخٍــرى إلاّ بــعدَ بـُـلوغِ 

أجَـلِ اسـتحقاقِ الأوراق المُـقدَّمـة سـابِـقاً لإلـغاءِ الـسقفِ المحـدَّد، وبـعدَهـا يمُـكِنُ 

الـبدءُ فـي إعـادةِ الخـصْم مـن جـديـدٍ، مـع الإشـارةِ إلـى أنّ بـنكَ الجـزائـرِ (بـنك 

) يُحـدِّدُ لـكلِّ بـنكٍ - وبـشكلٍ جـُزئـيٍّ - سـقْفاً لإعـادةِ الخـصْم  الجـزائـر المـركـزيّ

 . ۱في بدايةٍ كلِّ ثُلاثيٍّ

وقـد وُجـِدَ أنّ نـظامَ سـقفِ الخـصْم - ويـدخـلُ ضـمنَ نـظامِ حِـصَصِ الائـتمان - 

قــد اســتُخْدمَِ تــاريــخيّاً مــع أواخــرِ الــقرنِ الــثامــنَ عشــرَ كــأداةٍ للســيطرة عــلى 

الائـتمانِ مـِن قِـبَلِ بـنك إنجـلترا؛ والـذي وَضَـعَ حُـدوداً عـلى خـصْمِه لأيِّ بـيتٍ 

 Ammour BENHALIMA: Partiques des techniques bancaires ,Editions ١
.DAHLAB, Alger, ١٩٩٧, p:٤٣ et ٥٥
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مـن بُـيوتِ الخـصْم، أو رَفـْضِ قـِسْمٍ مـن كـلِّ طـلبِ خـَصْمٍ يُـقدَّمُ لـه كـلمّا تجـاوزَ 

مجموعُ الطلبِ المبلغَ الذي كان البنكُ مُستعِدّاً لخِصْمِه في أيِّ يوم عملٍ. 

وعـندمـا تمَّ وضـْعُ قـانـونِ الـبنك سـنة ۱۸٤٤م فـي الـتطبيقِ؛ حـيث بـدأ "بـنكُ 

إنجـلترا" بـالاعـتمادِ عـلى سـعرِ الـبنك (الخـصْم) كسـلاحٍ رئـيسٍ، عـندئـذٍ تـقرَّرَ 

عــــدمُ الاســــتمرارِ فــــي نــــظام حِــــصَصِ الائــــتمان - ســــواءٌ كـ (بــــديــــلٍ) أو 

كــ(إضــافــةٍ) لــسعرِ الــبنك؛ حــيث بــدأ "بــنكُ إنجــلترا" يــتطوَّرُ بــاتجــاهِ قَــبولٍ 

ـعةٍ كــملجأٍ أخــيرٍ لــلإقــراض؛ إذ وُجِــدَ أنّ نــظامَ حِــصَصِ الائــتمان، أو  مـُـوقَـّ

الأشــكالَ الاعــتباطــيّة الأُخــرى فــي تحــديــدِ الائــتمان وقــتَ الأزمــاتِ كــانــت 

تُـعتبَرُ مـِن الأمـورِ الـتي تـصعبُ المـُواءمَـةُ بـينَها وبـينَ واجـبِ ومـسؤولـية المـَلجأِ 

الأخير للإقراض. 

وبسـببِ الـظروفِ الـصعبة والاسـتثنائـية الـتي أعـقبتِ الحـربَ الـعالمـيَّة الأولـى 

طُـــبِّقَ نـــظامُ حِـــصَصِ الائـــتمان بـــشكلٍ أو بـــآخـَــرَ فـــي بـــعضِ الـــبلدان، وفـــي 

 . ۱مناسباتٍ عديدة من قِبَلِ البنوكِ المركزية لهذه البُلدان

ب - نظامُ الحدِّ الأدنى للاكتِتابِ في السَّنداتِ العُموميَّة: 

تــفرضُ الــبنوكُ المــركــزيــة - وفــي كــثيرٍ مــن الــدول - عــلى الــبنوكِ الاحــتفاظَ 

وبــاســتمرارٍ بِحَجْــمٍ مُــعيَّنٍ مــن الــسَّنداتِ الــعُمومــيَّة حســبَ الــتزامــاتِــها تجُــاهَ 

١ الصيرفة المركزية ,ص: ٢٠٦ , ٢٠٧.
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الآخَــر، أو يمـُـثِّلُ عــادةً نســبةً مِــئويَّــة مِــن رقَْــمِ المحِــفَظةِ الإجــمالــيّ مــن الأوراقِ 

المـــالـــية لـــلبنك؛ وبـــالـــتالـــي: لا يمُـــكِنُ لـــلبنوكِ أن تحـُــوِّلَـــها إلـــى ســـيولـــةٍ قَـــبْلَ 

اسـتحقاقِـها؛ وهـذا لِـ (ضـمانِ حـدٍّ أدنـى لمـُِساهـَمةِ الجـهاز المـصرفـيّ فـي تمـويـلِ 

الحـكومـة)، وأيـضاً لـ(تـقليلِ فُـرَصِ المـصارف فـي التخـلُّصِ مـن هـذه الـسنداتِ 

الحُــكومــية)؛ مــن أجـْـلِ زيــادة قــروضـِـها لــلأغــراض الــتجاريــة الــعامـّـة؛ أيّ: 

اعتبارَها أداةً إضافية للتحكُّمِ في سيولةِ البنك. 

 Le plancher de فـي فـرنـسا طُـبِّقَ هـذا الـنظامُ لأوَّلِ مـَرَّةٍ تحـت اسْـم

bons فـي ۱ مـن أكـتوبـر ۱۹٤۸م، وهـو يـعني إجـبارَ الـبنوكِ عـلى تـوظـيف 
جُــزءٍ مــن ودائِــعها فــي أذونــاتِ الخِــزانــة. أمّــا فــي الجــزائــرِ وإلــى غــايــةِ ۳۱ مــن 

ديـسمبر ۱۹۹۰م كـانـت الـبنوكُ مُـجبَرةًَ عـلى الاكـتتابِ ب۷۰٪ مـن ودائـعِها 

بــشكلِ أذونــاتِ الخــزانــة؛ إلاّ أنّ هــذا الإجــراءَ أُلْــغِيَ ابــتداءً مِــن ۱مِــن يــنايــر 

 . ۱۹۹۱۱

ج - معاملُ الخَزينةِ ( النقديّة ): 

أُسِـّسَ هـذا الـنظامُ فـي فـرنـسةَ فـي٦/۱۰/۱۹٦۱م، وكـان يُـجبِرُ الـبنوكَ عـلى 

أن تحــتفِظَ بنِسـْـبَةٍ دُنــيا بــين ودائـِـعها وبــعضِ الــعناصِــر مــن مِــحفَظةِ أوراقِــها، 

Ammour BENHALIMA: Monnaie et regulation monetaire, op. cit., p: ١
٥٨,٥٩.
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 : ۱ويُحْسَبُ مُعامِلُ النقدية كما يلي

النقودُ المُتاحة (مَعدِنيّة أو ائتمانيَّة) + حساب البنك لدى البنك المركزيّ  

 المُستحَقَّات (مجموعُ الودائعِ تحت الطلبِ والقابلة للسِّدادِ في أيِّ وقتٍ) 

وتُــسمَّى هــذه النســبةُ أحــيانــاً بـ (الــرصــيدِ الــنقديٍّ) وهــو يُحسَــبُ بــطريــقةٍ 

مُـشابِـهة لمـعامـُل (الـنقديـة أو الخـزيـنة)؛ أيّ: الـعناصـرُ نـفسهُا فـي البسـطِ، أمّـا 

فـي المـقامِ فـيتكوَّنُ مـِن إجـمالـيّ الـودائـِع بـالإضـافـةِ إلـى الـتزامـاتٍ أُخْـرى وهـي 

الـبنودُ الـتي تـقترِبُ مـن صِـفَةِ الـودائـع؛ بـحيث يـتعيَّنُ عـلى الـبنكِ الـوفـاءُ بـها 

) مِـثل (الشـيكات والحَـوالاتِ والاعـتمادات  ) أو فـي (وقـتٍ قـريـبٍ إمّـا (حـالاً

مُسـتحقَّةِ الـدفْـعِ، والأرصـدة المُسـتحقَّةِ لـلبنوك، إضـافـةً إلـى المـبالِـغ المـقترَضـةِ 

 . ۲من البنكِ المركزيّ

ومُعامِلُ (الخزينة أو النقدية) يستجيبُ لحِاجَتَينِ: 

أ - الـرغـبةِ فـي إدخـالِ الـبنُوكِ تحـتَ تـبعيَّةِ الـبنكِ المـركـزيّ؛ لأنّ دفْـعَ هـذا 

المُـعدَّلِ يـعني: إجـبارَ الـبنوكِ عـلى إعـادةِ الخـصْمِ لجـُِزءٍ مـن مِـحفَظَتِها، وبـالـتالـي 

الخضوعِ لشروطِ مؤسَّسة الإصدار. 

ب - الـرغـبةِ فـي تـغيير تـركـيبةِ المحِـفَظةِ الـبنكية؛ بـحيث تُـشجّعُ الـقروضُ 

١ المرجع السابق , ص: ٦٠.
٢ ضياء مجيد موسوي: الاقتصاد النقدي , مرجع سابق , ص: ٢٩٧.
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القابلَة للتحريكِ على حساب غيرِ القابلة لذلك. 

د - مُعامِلُ السيولةِ: 

تُسـتخْدَمُ كـلمةُ "السـيولـةِ" فـي تسـييرِ الـبنوك لـلتعبيرِ عـن قُـدْرَةِ الـبنك عـلى 

مُــواجَــهةِ طــلباتِ عُــملاتِــه بــاســتمرارٍ؛ ســواءٌ فــي (سَــحْبِ ودائــعِهم أو مَــنْحِ 

التسهـيلاتِ الائـتمانـيةِ)؛ ممِّـا يـتطلَّبُ مـن الـبنكِ تـوفـيرُ الـنقْدِ الـسائـلِ فـي أيِّ 

وقـتٍ مـن الأوقـاتِ، إلـى جـانـبِ اسـتخدام جـُزءٍ مـن مَـواردهِ فـي أصـولٍ تـتميَّزُ 

بـإمـكانـية تحـويـلِها إلـى نـقديـةٍ واسـتردادِ قـيمتِها بسُـرعـةٍ دونَ تحـقيقِ خـسائـرَ 

 . ۱عند الحاجةِ إليها

ومِــن المـَـلاحــظِ عــمليّاً أنّ مــعامــلَ الســيولــة يُحْسَــبُ بـ (نِِسَــبٍ أو أشــكالٍ) 

مـختلفةٍ؛ وحسـبَ هـذا الـتعريـف فـإنّ تـثبيتَ هـذا المُـعدَّلِ يُـجبِرُ الـبنوكَ عـلى 

تـخفيضِ الـقروض غـيرِ الـقابـلة للتحـريـك، وبـالـضِّدِّ مـن ذلـكَ الـرفْـعِ مـن قـروضِ 

الخـصْم؛ وبـالـتالـي يمـُكِنُ اعـتبارُه وسـيلةَ رقـابـةٍ كـيفيّة؛ لأنّـها لا تجُـبِرُ الـبنوكَ 

على تخفيضِ الحجْم الإجماليّ لِقُروضِها الممنوحة. 

ويُسمَّى هذا المعدَّلُ أحياناً بنسبةِ السيولةِ العامَّة. 

وتـتمثَّلُ هـذه الأصـولُ غـيرُ الـنقديـةِ شـديـدةِ السـيولـة فـي تـلك الـعناصـر الـتي 

يمُـكِنُ تحـويـلُها إلـى نَـقْدٍ بسـرعـةٍ، أو الحُـصولِ بـِضمانِـها عـلى نَـقْدٍ مـن الـبنكِ 

١ رسمية قرياقص: أسواق المال , الدار الجامعية , الإسكندرية/ مصر , ١٩٩٩ , ص: ٣٥٦.
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المــركــزيّ؛ مِــثل (الــذهــب، الشــيكات، الحــوالات، الأوراق المــالــية وأذونــات 

الخــزانــة، أوراقٍ تجــاريــة مــخصوصــةٍ تســتحقُّ الــدَّفْــعَ خــلالَ ثــلاثــةِ أشهُــرٍ، 

المستحَّقُ على البنوك...). 

بـينما تـتمثَّلُ الالـتزامـاتُ الأُخـرى فـي تـلك المـذكـورةِ فـي مـقامِ نسـبة الـرصـيد 

الـــنقديّ، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــقيمة غـــيرِ المـُــعطاة مـــن خـــطابـــاتِ الـــضمان، 

وكمبيالاتِ المُراسلِينَ المقبولة في الاعتماداتِ المستنَدِية. 

هـ - نظامُ المعدَّلاتِ أو القواعِد الحَذِرَة: 

) هـي: تـلك الـقواعـدُ الـتي تـضعُها السـلطةُ  الـقواعـدُ (الحـَذِرةُ أو الاحـتِرازيّـةُ

 : ۱النقدية للبنوك، وتهدفُ إلى تحقيقِ ما يلي

o ٍداتِ عـلى مُسـتفيدٍ واحـدٍ، أو مجـموعـة تـفادي خـطرِ الـتركـيز فـي التعهُـّ

مِن المُستفِيدينَ. 

o ٍّمـنعِ الإضـرار بمـعدَّلِ مـلاءةِ الـبنك، وضـمانِ ودائـع المُـودِعـينَ بـتأمـين حـد

أدنى مِن التغطية الدائمة للقروضِ الموزَّعةِ بأموالٍ خاصَّة. 

o إحــداثِ تــوافُــقِ بــين عــملياتِ الــقطاع الــبنكيّ والمــالــيّ، ومــلاءمــتِها مــع

المعايير المطبَّقة. 

 Farouk BOUYACOUB: L'entreprise et le financement bancaire, Casbah ١
.Editions, Alger , ٢٠٠٠, p:٢٨
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واسـتناداً إلـى هـذا الـتعريـفِ فـإنّـه يمُـكِنُ تقسـيمُ المُـعدَّلاتِ الـتي تـدخـلُ ضـمنَ 

القواعدِ الحَذِرة إلى قِسمَين: 

أ - مُــعدَّلاتِ تقســيمِ الخـَـطر: وهــي المُــعدَّلاتُ الــتي يهــدفُ تــطبيقُها إلــى 

ـزِ الخــطر عــلى زَبـُـونٍ واحــدٍ (مُــقترِضٍ)؛ فــفي حــالــةِ إعــسار هــذا  تــفادي تــركُـّ

الـزَّبُـونِ سـيُصبِحُ الـبنكُ فـي وضـعيَّةٍ مـالـية صـعبةٍ جـِدّاً، وأهـمُّ هـذه المـُعدَّلات 

 : ۱المُطبَّقة

أيُّ تعهُّـدٍ (تحُْسَـبُ درجـةُ خُـطورَتِـه بـالـترجـيحِ كـما فـي مـعدَّل "كـوك") •

على مُقترِضٍ 
) يـجبُ ألاّ يـتجاوزَ ۲٥٪ مـن الأمـوالِ الخـاصَّـة  شـخصٍ (طـبيعيٍّ أو مـعنويٍّ

للبنكِ المُقترِض. 

مجــموعُ التعهُّــداتِ (الــقروض) والــتي تــتراوحُ نِسْــبَتُها بــين ۱٥ و۲٥ ٪ •

وهـناك مَـن يـجعلُ بـدايـتَها بـتجاوز ۱۰٪ مـن الأمـوال الخـاصَّـةِ لـلبنك يـجبُ 

ة لهـذا الـبنك - مـهما كـانـت  ألاّ يـتجاوزَ ۸ مـرَّاتٍ لحجـْمَ الأمـوالِ الخـاصَـّ

هذه التعهُّداتُ - على شخصٍ واحد أو على مجموعةٍ من الأشخاص. 

مــع مــلاحــظةِ أنّ النِّســبةَ الأُولــى قــد تــزيــدُ قــليلاً بــالنســبةِ لــبنوك الاســتثمار 

والبنوك المُتخصِّصةِ في بعضِ البلدان. 

 Philippe GARSUAULT et Stephane PRIAMI: La banque ١
fonctionnement et strategies, op. cit., p: ١٧٢.
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ب - مُعدَّلاتُ تغطيةِ الخَطر: أو مَلاءةُ رأسِ المال، وأهمُّ هذه المُعدَّلات: 

أن تــكونَ الــعلاقــةُ ( الأمــوال الخــاصّــة + مــوارد لأكــثرَ مــن ٥ ســنواتٍ / -

التعهُّدات لأكثرَ من ٥ سنواتٍ ) ≥ ٦۰٪. 

ة بـالـبنكِ إلـى مجـموعِ أُصـولِـه وتعهُّـداتِـه - أن تـكونَ نسـبةُ الأمـوالِ الخـاصَـّ

المُـرجَّـحةَ بـأوزانِ المخـاطـر تُـساوي عـلى الأقـلّ ۸٪ وهـي نِسـبةٌ عـالـية تُـعرَفُ 

بِنسبة "بال" أو "كوك". 

ويُــضافُ أيــضاً إلــى الــقواعــدِ الحَــذِرة - فــي كــثيرٍ مــن الــبلدانِ - تحــديــدُ 

مـُـساهـَـمةِ الــبنوك فــي رؤوسِ أمــوال الشــركــات؛ تجــنُّباً لمخــاطِــر تجــميد أمــوال 

لــبنك؛ بــحيث تحُــدَّدُ هــذه المُــساهَــمةُ بنســبةٍ مــن الــرأســمالِ الخــاصِّ لــلبنك 

عــادةً، وفــي الجــزائــرِ - مَــثلاً - حــدَّدَ قــانــونُ الــنقْدِ والائــتمان ســنة ۱۹۰۰م، 

مــساهَــمةَ الــبنوكِ والمــؤسَّــسات المــالــية فــي رؤوس الأمــوال الشــركــات بمــا لا 

، وقـد أُلـْغِيَ هـذا  ۱يـتجاوزُ فـي مجـموعـِه نِـصفَ الأمـوالِ الخـاصَـّة لـتلك الـبنوك

القيدُ بعدَ ذلك. 

و - الإيداعُ المَشرُوطُ في عمليّاتِ الاِستيرادِ: 

يُسـتخْدَمُ هـذا الأسـلوبُ لِـدَفْـعِ المُسـتوردِيـنَ إلـى إيـداعِ المـبلغ الـلازم لتسـديـدِ 

 Dominique DUFOUR: Reglementation prudentielle, economie du ١
 decouvert et conventions de financement, (livre de: controle des activites

bancaires et risques financiers), op. cit., p: ٢٣٥.
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ثـمنِ الـوارداتِ فـي صُـورة ودائـعِ الـبنك المـركـزيّ لمُِـدّةٍ مُحـددة وكـذلـك عـند 

الــتحويــلِ الخــارجــيّ، وبمــا أنّ المُســتورِديــنَ - فــي الأغــلبِ - يــكونــونَ غــيرَ 

ة؛ فـإنّ ذلـك سـيدفـعُهم إلـى الاقـتراضِ  قـادِريـنَ عـلى تجـميدِ أمـوالِـهم الخـاصَـّ

المـصرفـيّ لِـ(ضـمانِ أمـوالِـهم الـلازمـةِ لـلإيـداعِ) وهـذا مِـن شـأنِـه الـتقليلَ مـن 

حجْــم الــقروضِ المُــمكِن تــوجــيههُا لــسائــرِ قــطاعــاتِ الاقــتصاد، كــما يُــعتبَرُ 

أسلوباً إضافيّاً لتقييدِ الاستيراد خلالَ العجْزِ في ميزانِ مَدفُوعاتِ البلد. 

وقـد تـطوَّرتْ هـذه الـطريـقةُ مـنذُ الحـربِ الـعالمَـية الـثانـية، وكـان تـأثـيرُهـا عـلى 

المـصارِف هـو الـتأثـيرَ نَـفْسَهُ الـذي يـترتَـّبُ عـلى زيـادةِ مـتطلَّباتِ الاحـتياطـيِّ 

مــنها. ويــعودُ تــطبيقُها لأوَّلِ مَــرَّةٍ إلــى بــعضِ بُــلدانِ أمــريــكا الــلاتــينية وآســيا 

لمُِــعالجَــةِ عَجْــزٍ خــطير فــي مــوازيــنِ مــدفُــوعــاتـِـها لــفترةٍ مــا بــعد الحــربِ الــعالمَــية 

الــــثانــــية، كــــما اســــتُعمِْلتْ أيــــضاً فــــي ألمــــانــــيا الــــغربــــية لــــلغرضِ نَــــفْسهِ 

خـلالَ( ۱۹٥۰- ۲۹٥۱) م، ثـمَّ انتشـرتْ هـذه الـطريـقةُ خـلال الخـمسينيات 

والســتينياتِ مِــن الــقرنِ المــاضــي فــي أجــزاءَ واســعةٍ مــن الــعالَــم؛ إلاّ أنّ هــذه 

الـطريـقةَ كـأداةٍ للسـيطرة عـلى الائـتمانِ أظهـرَتِ اتِـّجاهـاً مـُتناقِـضاً فـي الـعديـدِ 

من البلدان خلالَ السنواتِ الأخيرة. 
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 : ۱ز - الحدُّ الأقصى لسعرِ الفائدة

إنّ الـبنوكَ عـادةً لا تـَدْفَـعُ فـوائـدَ عـلى الحـسابـاتِ الجـاريـة، فـي حـين تـتلقَّى فـوائـدَ 

عـلى أصـولٍ ذاتِ دَرجـةٍ عـالـية مـن السـيولـة؛ مـِثل: (أذونـاتِ الخِـزانـة)؛ لـذا 

فــإنَّ زيــادةَ مــا لــدى الــبنوكِ مــن ودائـِـعَ يــؤدِّي إلــى زيــادةِ أربــاحِــها، وهــو مــا 

يَـجعلُها تـتنافـسُ فـيما بـينَها مِـن أجْـلِ المـزيـدِ مـن الـودائـعِ، وفـي سـبيلِ هـذا 

الـتنافـُسِ قـد تـلجأُ إلـى مَـنْحِ فـوائـدَ عـلى الـودائـعِ الجـاريـة لـَدَيـها؛ بـل قـد يـؤدِّي 

ذلـك إلـى دَفْـعِ سـعرِ الـفائـدة إلـى مُـعدَّلاتٍ عـالـيةٍ جِـدّاً؛ لـذلـك قـد يـضعُ الـبنكُ 

المـركـزيّ حـَدّاً عـلى سـعرِ الـفائـدة المـمنوح لـلودائـِع الجـاريـة لا يمُـكِنُ أن تـتعدَّاه 

البنوكُ التجارية؛ وذلك قصدَ التحكُّمِ أكثرَ في حجْمِ الائتمان. 

ح - النشرُ والإعلانُ: 

 يُــعتبَرُ (النشــرُ والإعــلانُ) أداةً نــوعــيَةً غــيرَ مــباشــرةٍ مــن أدواتِ الســياســة 

الـنقديـة، وتـتمثَّلُ فـي قـيامِ الـبنك المـركـزيّ بنشـرِ مِـيزانـياتِ الـبنوك الـتجاريـة 

الــتي تظُْهـِـرُ أصــولَ وخــصومَ الــبنوك الــتجاريــة بـِـصفَةٍ دَوريّــةٍ (أســبوعــيّة أو 

شهـريّـة)، مُـوازاةً مـع قـيامِ الـبنك المـركـزيّ بِنَشْـرِ بـيانـاتٍ إحـصائـية عـن بـعضِ 

المـُتغيِّراتِ الـنقديـة والاقـتصاديـة؛ مِـثل: (عـرضِ الـنُّقودِ ومسـتويـاتِ الأسـعار 

والأُجــور ومُــعدَّلاتِ الــتوظُّــيف وحجْــم الإنــتاج...)، وتُــعتبَرُ هــذه الــطريــقةُ 

١ الصيرفة المركزية , ص: ٢٢., ٢٢١.
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بمِـثابـَةِ وضَْـعِ (ضَـغْطٍ أدبـيٍّ) عـلى الـبنوكِ الـتجاريـة، والهـدفُ مِـنها هـو جـعلُ 

الجُــمهورِ عــلى (مـَـعرفــةٍ ودِرايــةٍ) بــالســياســاتِ الــتي يـَـتَّبُعُها الــبنكُ المــركــزيّ 

والبنوكُ التجاريةُ في ضوءِ الظروفِ الاقتصادية والمالية التي تمرُّ بها الدولةُ. 

خُلاصَةُ الفَصلِ الأوَّلِ 

تـطرَّقَ الـباحـثُ فـي هـذا الـفصلِ إلـى كـلِّ مـا يـتعلَّقُ بـالـبنكِ المـركـزيّ والـرقـابـةِ 

المـصرفـية، كـما تـناولَ - بـالـتفصيلِ - مـفهومَ الـبنكِ المـركـزيّ ونـشأتَـه، وأهـمَّ 

وظـائـفِه، إلـى جـانـبِ المُـميِّزاتِ والخـصائـصِ الـتي يـتميَّزُ بـها الـبنكُ المـركـزيّ عـن 

سائرِ أنواعِ البنوك. 

وتحـدَّثَ الـباحـثُ عـن بـعضِ خـصائِـصه، إلـى جـانـبِ احـتكارهِ لـبعضِ الـوظـائـف 

قد أثارَ جَدَلاً بين الخُبراءِ والباحثِينَ في مجالِ البنوك. 

ثُــمَّ تــناولَ الــباحــثُ بـ (الشــرحِ والــتفصيلِ) مُــعظَم أدواتِ الــرقــابــة المــصرفــية 

(الـكمِّيَّةِ مِـنها والـنَّوعـيَّة)، وكـذا أدواتِ الـتدخُّـلِ المـباشـر والأدواتِ الأُخـرى، 

مع إشارةٍ تاريخيَّة لتطبيقِ كلِّ أداةٍ.  
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الفصل الثاني  
خصائص البنُوك الإسلامية 

لمـّا صـارتِ الـبنوكُ ضَـرورةً مِـن ضَـروراتِ الـعصر الحـديـث؛ - نَـظراً لمَِـا تـُقدِّمُـهُ 

مِـن خَـدمـاتٍ - كـان لِـزامـاً عـلى المُسـلِمِ أنْ يُـنْشِئَ بُـنوكـاً عـلى أسـاسٍ شـرعـيٍّ 

ربَّـانِـيٍّ تـتماشَـى مـع رَغـباتِـه واهـتِمامـاتـِه، وهـذا مـا سـيتحدُّثُ الـباحـثُ عـنهُ فـي 

هذا الفصلِ. 

كـيفَ نـشأتِ الـبُنوكُ الإسـلامـيةُ فـي سـوريـة؟ مـاهِـيَّةُ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ؟ مـا 

مَوارِدُ البنوكِ الإسلامية واختصاصاتُها؟ ما طرائِقُ تمويلِها؟ 

 هــذا مــا ســيتحدَّثُ عــنه الــباحــثُ فــي هــذا الــفصلِ؛ والــذي يشــتملُ عــلى 

المباحثِ التالية: 

المَبحثِ الأوّل: نشأةُ البنوكِ الإسلاميةِ في سُوريّة. 

المَبحثِ الثاني: ماهِيَّةُ البنوكِ الإسلامية. 

المَبحثِ الثالث: مواردُ البنوكِ الإسلامية واختصاصاتُها. 

المَبحثِ الرابِع: طرائِقُ التمويلِ والاستخدامات. 

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ٨٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المبحث الأول  
نشأة البنوك الإسلامية في سورية 

جـاءتْ نـشأةُ المـصارفِ الإسـلامـية تـلبيةً لـرغـبةِ المجُـتمَعاتِ الإسـلامـية فـي إيـجادِ 

صـيغةٍ لـلتعامُـلِ المـصرفـيِّ بـعيداً عـن شـُبْهةِ الـرِّبـا المحُـرَّم، وبـدون اسـتخدامِ سـِعر 

الفائِدة. 

وقــدْ جــاءَت أوَّلُ مُــحاوَلــةٍ لإنــشاءِ مَــصرفٍ إســلامــيٍّ عــام ۱۹٦۳م؛ حــيث تمَّ 

إنــشاءُ مــا يـُـسمَّى بـ (بـُـنوكِ الادِّخــارِ المحَــلِّيَّة)؛ والــتي أقــيمتْ بمَــدِيــنةِ "مــيت 

غـَمر" - بجـُمهوريـةِ مِـصرَ الـعربـيةِ والـتي أسَّـسَها الـدكـتور "أحـمد الـنّجَّار" 

رئـيسُ الاتحـادِ الـدولـيّ لـلبُنوكِ الإسـلامـيةِ الأسـبَق رَحـِمَهُ اللهُ. وقَـد اسـتمرَّتْ 

هــذه التجــرِبــةُ حــوالَــي ثــلاثِ سَــنواتٍ، ثــمَّ بــعدَ ذلــك تمَّ إنــشاءُ "بــنك نــاصــر 

الاجــتماعــيّ"؛ حــيث يُــعَدُّ أوَّلَ بــنكٍ يــنصُّ فــي قــانــونِ إنــشائِــه عــلى عَــدَمِ 

الـتعامُـلِ بـالـفائـدةِ (أخْـذاً أو إعـطاءً)، وقـد كـانـتْ طـبيعةُ المُـعامَـلاتِ فـي الـبنكِ 

تُركِّزُ على النشاطِ الاجتماعيّ؛ وليس المصرفيَّ بالدَّرَجةِ الأُولى. 

وَجــاءَ الاهــتمامُ الحــقيقيّ بــإنــشاءِ مــصارفَ إســلامــيةٍ تــعملُ طِــبْقاً لأحــكامِ 

الشــريــعة الإســلامــية فــي تــوصــياتِ مــؤتمــر وزراءِ خــارجــية الــدولِ الإســلامــية 

بمـديـنة "جُـدَّة" بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـام ۱۹۷۲م؛ حـيث وَرَدَ الـنصُّ 

على ضرورةِ إنشاء بنكٍ إسلاميّ دوليّ للدول الإسلامية. 
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ونــتجَ عــن ذلــك إعــدادُ اتــفاقــيةِ تــأســيس الــبنك الإســلامــي لــلتنمية؛ والــتي 

وُقِّـــعتٍَ مِـــن وزراء مـــالـــية الـــدول الإســـلامـــية عـــام ۱۹۷٤م، وبـــاشـــرَ الـــبنكُ 

الإســلامــيّ لــلتنميةِ نــشاطَــه عــام ۱۹۷۷م بمــديــنة "جـُـدَّةَ" بــالمــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة، ويـتميَّزُ هـذا الـبنكُ بـأنَّـه بـنكُ حـكومـاتٍ لا يـتعامـلُ مـع الأفـرادِ فـي 

النواحي المصرِفية. 

وكـان إنـشاءُ أوَّلِ مـصرفٍ إسـلامـيّ مـتكامِـل يـتعامـلُ طـِبْقاً لأحـكام الشـريـعة 

الإســلامــية عــام ۱۹۷٥م وهــو بــنك دُبــيّ الإســلامــي؛ّ حــيث يُــقدِّمُ الــبنكُ 

الخـدمـاتِ (المـصرفـية والاسـتثماريـة) كـافّـةً لـلأفـرادِ طـِبْقاً لأحـكامِ الشـريـعة 

الإسلامية. 

لَتْ تـقاريـرُ أسـواقِ المـال الإسـلامـية بـأنّ هـناك أكـثرَ مـِن ۳۰۰مـؤسَّـسةً  تـوصَـّ

مــالــية إســلامــية منتشــرةً فــي أكــثرَ مــن ۷٥ دولــةً عــلى مســتوى الــعالَــم، وأنّ 

أصــولَ المــؤسَّــساتِ المــالــية الإســلامــية ارتــفعتْ مـِـن ۸۳۳ بــليون دولار فــي 

۲۰۰۹ إلـــى ۸۹٥ بـــليون دولار عـــام ۲۰۱۰ م بنســـبة ۷.٥ بـــالمـــئةِ، فـــيما 

أشــارتْ بــعضُ الــدراســاتِ أنَّ مُــعدَّلَ الــنموِّ المُــركَّــبِ لــلمؤسَّــساتِ المــالــية 

الإســـلامـــية وصـــلَ الـــى ٤٦.۳۲ بـــالمِـــائَـــة فـــي أثـــناءِ الـــفترة المُـــعدَّة مـــا بـــين 

الأعـوام(۲۰۰٦ و۲۰۱۰) م كـما تجـاوزتِ الأصـولُ الإجـمالـية لـلمؤسَّـساتِ 

المـالـية الإسـلامـية الخـليجية ۲۳٤ بـليون دولار نـهايـةَ عـام ۲۰۰۸م مـقارنـةً ب ـ
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۱۸۳ بليون دولار عام ۲۰۰۷ م بزيادةٍ بلغتْ ۲۷.۸٪ في تلك الفترةِ. 

وفـيما يـتعلَّقُ بـصناديـقِ الاسـتثمار الإسـلامـية تُشـيرُ الـدراسـاتُ إلـى أنَّ هـنالِـكَ 

أكـثرَ مِـن ٦۸صـندوق اسـتثمارٍ إسـلامـيٍّ، تُـديـرُ نـحْو ۷۰مـليار دولار، ٤٥ ٪ 

في المائةِ مِنها في دُولِ الخليج. 

وعـلى صـعيدِ الـصكوك الإسـلامـية الـتي تـُصدِرُهـا المـؤسَـّساتُ المـالـية الإسـلامـية 

فـقَد شَهِـدَ عـامـَي (۲۰۰۹ و۲۰۱۰)م ازديـاداً فـي إصـداراتِ هـذه الـصكوك 

بـعد تـراجُـعِ الـناتجِ عـن تـبعيَّاتِ الأزمـة المـالـية الـعالمَـية عـام ۲۰۰۸ م الـتي ألـقَتْ 

بِظلالِها على المؤسَّسات المالية الإسلامية والتقليدية.  

ومِـن المُـتوقَّـعِ أن تَـصلَِ الأصـولُ المُسـتمرَّةُ فـي الـصكوكِ إلـى ۱۳۰ مـليار دولار 

خـلالَ الخـمْسِ سـنواتٍ المـقبلة، وتُـعدُّ الـصكوكُ الإسـلامـية مـن أفـضلِ أدوات 

تمويل المشاريع الاستثمارية. 

وتـأسَّـسَ فـي الجـمهوريـةِ الـعربـية الـسوريـة ثـلاثـةُ مـصارِفَ إسـلامـية: - "بـنكُ 

الـشام" بـاشَـرَ عـَملَه عـام ۲۰۰۷م. - "بـنكُ سـوريـة الـدولـي الإسـلامـي" بـاشَـر 

عملَه عام ۲۰۰۸م - "بنكُ البركةِ سورية" باشَر عملَه عام ۲۰۱۰م. 

 . ۱ولا يزالُ هناك مصارِفُ أُخْرى قيدَ الترخِيص

محاضرات الدكتور فراس عدي: صيغ التمويل الإسلامي المعهد العالي لإدارة الاعمال.
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المبحث الثاني 
ماهية البنوك الإسلامية 

ســـيتناولُ الـــباحـــثُ فـــي هـــذا المـــبحثِ بـــعضَ الـــتعاريـــفِ المـــتعلِّقة بـــالـــبنوكِ 

الإســلامــية، ومِــن ثَــمَّ ســيَتطرَّقُ بــعدَ ذلــك إلــى أهــدافِــها لِــيختمَْ المــبحثِ 

بخصائِص البنوك الإسلامية.  

 الــمطلب الأوّل: مــفهومُ الــبنكِ الإسـلامـيّ

أصـبحتِ الـبنوكُ الإسـلامـية حـقيقةً واقـعة - ليسـتْ فـي حـياةِ الأمَّـة الإسـلامـية 

ةً وهـي مُنتشـرِةٌ فـي مُـعظَمِ  فحسـب -؛ ولـكنْ فـي بـِقاع وأصـقاع الـعالَـم كـافَـّ

دوُلـها، ومـقدّمـةً بـذلـك فِـكراً اقـتصاديـاً ذا طـبيعةٍ خـاصَّـة بُـعِثَ فـي مَـرقـدِه مِـن 

جـديـدٍ، وبـعدَ أن حـاولَ الـبعضُ طـمْسهَ طـوالَ أربـعةَ عشـرَ قـرنـاً مِـن الـزمـانِ، 

فـما كـان مـِنهُ إلاّ أن حـطَّمَ حـاجِـزَ الخَـوفِ وصـَدَّعَ جـِدارَ الـشَّكِّ، وبَـدَّدَ أبـاطـيلَ 

وأراجـيفَ عـدمِ إمـكانِ تـطبيقِه أو عـدمِ مـناسـبتِه لحـاجـةِ المُـعامـلاتِ الاقـتصاديـة 

وغـيرِ الاقـتصاديـة فـي حـياتـِنا الحـديـثة، وقـد أصـبحتْ هـذه المـصارفُ واقِـعاً 

مـلمُوسـاً فـعّالاً تجـاوزَ إطـارَ حُـضُورِه إلـى آفـاقِ الـتفاعُـل وإلـى أقـطارِ الابـتكار 

والـتعامُـل بـإيـجابـيةٍ مـع مُـشكلاتِ الـعصر الـتي يُـوجِّـهُها عـالَـم الـيوم؛ الأمـرُ 

الـذي يسـتدعـي مِـنَّا الـتعرُّفَ عـلى مـفهومـِها والإحـاطـةَ بـخصائِـصها وهـو مـا 

سيتمُّ عَرْضُه فيما يلي: 
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ـسةٌ مــالــية إســلامــية تــقومُ بــأداءِ  * يـُـعرَّفُ الــبنكُ الإســلامــيّ بــأنّــه: (مــؤسَـّ
الخــدمــات المــصرفــية والمــالــية، كــما تـُـباشـِـرُ أعــمالَ الــتمويــلِ والاســتمرار فــي 

المجـالاتِ المخـتلفة عـلى ضـَوء قـواعـدِ وأحـكام الشـريـعة؛ بهَـدَفِ المُـساهَـمَةِ فـي 

غَـرْسِ الـقِيَمِ والمُـثُلِ والأخـلاق الإسـلامـية فـي مـجالِ المـُعامـلاتِ والمُـساعَـدةِ فـي 

تحـقيقِ الـتنمية الاجـتماعـية مِـن تـشغيل أمـوالٍ بـقَصْدِ المـساهـمة فـي تحـقيقِ 

 . ۱الحياة الطيّبة الكريمة لِلأمّة الإسلامية)

ـسةٌ مــالــية تــقوم  * ومــن زاويــةٍ أُخــرى يُــعرَّفُ الــبنكُ الإســلامــي بــأنّــه:(مــؤسَـّ
بتجـميعِ المـدَّخَـراتِ وتحـريـكِها فـي قـنواتِ المـشاركـة لـلاسـتثمارِ بـأسـلوبٍ مُحـرَّرٍ 

مــن سِــعر الــفائــدة؛ عــن طــريــقِ أســالــيب المــضارَبــةِ والمــشارَكــة والمــتاجَــرة 

بـالاسـتثمار المـباشـر، وتـقديم الخـدمـاتِ المـصرفـية كـافّـةً فـي إطـارٍ مـن الـصِّيَغِ 

  . ۲الشرعية نظيرَ أجرٍ، بما يضمنُ القِسْطَ والتنمية والاستِقرار)

* وكـذلـك يُـعرَّفُ بـأنَّـه:(واسـطةٌ مـالـية تـقومُ بتجـميعِ المـدخَّـراتِ وتحـريـكَها، 
نـظيرَ حِـصَّةٍ مـن الـرِّبْـحِ فـي قـنواتِ المـشاركـة لـلاسـتثمارِ بـأسـلوبٍ مُحـرَّرٍ مـن 

سِـعر الـفائـدة؛ عـن طـريـقِ أسـالـيب المـضاربـة والمـشاركـة والمـتاجـرة بـالاسـتثمار 

المـباشـر، وتـقديمِ الخـدمـات المـصرفـية كـافّـةً فـي إطـارٍ مـن الـصِّيغ الشـرعـية نـظيرَ 

١ جمال لعمارة , المصارف الإسلامية , ص ٤٨.
٢ جمال لعمارة , ص ٤٨.
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 . ۱أجرٍ؛ بما يضمنُ القِسطَ والتنميةَ والاستِقرار)

  الــمطلبُ الـثانـي: أهــدافُ الــبنكِ الإسـلامـيّ

إنّ الهـدفَ الـشامِـل لـلبنكِ الإسـلامـيّ هـو تحـقيقُ المـصالِـح المـعتبَرة شـرعـاً، ألاَ 

وهـيَ (اتِّـباعُ الـدِّيـنِ، وحِـفظُ الـنفْسِ، والـعقلِ، والنَّسـلِ - الـعِرضِ - والمـالِ)؛ 

فـتقومُ الـبنوكُ الإسـلامـية بـالحـرصِ عـلى إبـقاءِ الـعلاقـة الحـسَنة بـين المسـلمينَ، 

وعــلى تحــقيقِ مــا دعــى إلــيه الإســلامُ الحــنيفُ؛ ســواءٌ داخــلَ نــطاقِ الــوطــن 

الإسلاميّ أو خارِجَه (عن طريقِ إنشاءِ فُروعٍ أُخْرى). 

كـما يهـدفُ الـبنكُ الإسـلامـيّ إلـى تحـقيقِ الـربـْحِ الأمـثل، وهـو مـفهومٌ إنـسانـيّ 

يـقومُ عـلى الـكمِّ والـكيفِ مـَعاً؛ فـالهـدفُ تحـقيقُ الـقيمة المُـثْلَى لـلربْـح وهـذا 

 . ۲بمُراعاةِ مصلحةِ الآخَرينَ فضْلاً عن المحُافَظةِ على البيئة

تهـدفُ الـبنوكُ الإسـلامـية إلـى إدخـالِ الـتصوُّرِ الإسـلامـيّ عـلى الـنظام المـصرفـيّ 

العالمَيِّ للتصرُّفِ في المال. 

 : ۳وبالإضافةِ إلى الأهدافِ التي مَضتْ هناك أهدافٌ أُخْرى

 - جــذبُ وتجــميع الــفوائــضِ المــالــية، وتــعبئةُ المــواردِ المُــتاحــة فــي الــوطــن 

١ يوسف كمال محمد , فقه الاقتصاد النقدي , ص١٦٠.
٢ حسين مصطفى غانم , مفهوم المصرف الإسلامي , دار العزيز , ١٩٨٥, ص ١٠ - ١٢.

٣ أحمد النجار , حول البنوك الإسلامية , مجلة البنوك الإسلامية , العدد ٣٤ , فيفري ١٩٨٤, 
ص٠٦.
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الإسلاميّ، وتنميةُ الوعي الادِّخاريّ لدى الأفراد. 

 - تــوظــيفُ الأمــوالِ فــي المــشاريــع الاســتثماريــة الــتي تُــساعِــدُ عــلى تحــقيقِ 

أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الإسلاميّ. 

 - الـــقيامُ بـــالأعـــمالِ والخـــدمـــات المـــصرفـــية مـــع الالـــتزامِ بمـــبادئ الشـــريـــعة 

الإسلامية فيما يخصُّ تحريمَ الرِّبا وتجْريمهُ، ومنعَ الاستِغلالِ. 

  الــمطلبُ الـثالـثُ: خـصائِــصُ الــبنكِ الإسـلامـيّ

لـلمصرفِ الإسـلامـيّ خـصائِـصُ تمُـيِّزُه عـن غَـيره مـن المـصارِف الأُخْـرى، ومِـن 

 : ۱أهمِّ هذه الخصائصِ يَذكرُ الباحثُ ما يلي

۱ - استبعادَ الفوائدِ الرِّبويَّة: 

إنّ أوّل مـا يمُـيِّزُ المـصرِفَ الإسـلامـيّ عـن غَـيره مـن المـصارِف الـربـويـة اسـتبعادَ 

المُـعامـَلاتِ غـيرِ الشـرعـيةِ كـافّـةً مـن أعـمالِـه - وخـاصَّـةً نـظامَ الـفوائـدِ الـربـويـة 

الــذي يمـُـثِّلُ خــيطَ الــرُّوحِ بــالنســبةِ لــلمصارف الــربــويــة -، وبــذلــك ينسجــمُ 

المــصرفُِ الإســلامــيّ مــع الــبيئةِ الســليمة لــلمجتمع الإســلامــي ولا يــتناقــضُ 

معَها.  

۲ - الاستثمارَ في المشاريعِ الحَلال: 

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , ص ٤٩.
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يَـعتمِدُ المـصرفُِ الإسـلامـيّ فـي تـوظـيفِ أمـوالـه عـلى الاسـتثمارِ المـباشـر، أو 

اسـتثمارِ المـشارَكـة وفْـقاً لمـبادئِ الشـريـعة الإسـلامـية؛ وبـذلـك يـخضعُ نـشاطُـه 

لضوابطِ النشاط الاقتصاديّ في الاقتصاد الإسلاميّ. 

۳ - رَبْطَ التنميةِ الاقتصاديةِ بالتنميةِ الاجتماعية: 

إنّ لــلمالِ وظــيفةً اجــتماعــية فــي الإســلامِ الحــنيفِ؛ لــذلــك كــان الاهــتمامُ 

بـالـنواحـي الاجـتماعـيةِ أصـلاً مِـن أصـولِ هـذا الـدِّيـن؛ وهـذا مـا يمُـيِّزُ المـصرفَ 

الإسلاميّ بالصِّفةِ الاجتماعية. 

إنّ المـصرفَِ الإسـلامـيّ - بـاعـتبارهِ مـؤسَـّسةً اقـتصاديـة مـالـية مـصرفـية اجـتماعـية 

- يــقومُ بــتعبئةِ مُــدَّخَــراتِ الأفــراد واســتثمارِهــا فــي مــختلف أوجُــهِ الــنشاطِ 

الاقـــتصادي خِـــدمـــةً لمـــصالِـــح المجـــتمع، ومِـــن هُـــنا يـــكونُ ارتـــباطُ الـــتنميةِ 

الاقـتصاديـة بـالـتنمية الاجـتماعـية؛ لـذلـك يهـتمُّ المـصرفُ الإسـلامـيّ بـالـعائـد 

الاجـتماعـيّ إلـى جـانـب الـعائـد الـفرديّ، وهـذا أحـدُ المـعايـيرِ الـرئيسـية الـتي 

تحُـتِّمُ الـصِّلَةَ الـوثـيقةَ بـين الـعقيدةِ والـقِيم والـتنظيمِ الاقـتصاديّ فـي الإسـلامِ 

الحنيفِ. 

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ٩١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المبحث الثالث 
موارد البنوك الإسلامية واختصاصاتها 

يـــحتاجُ الـــبنكُ الإســـلامـــيّ إلـــى مـــواردَ مـــختلفةٍ تـــختلفُ تَـــبعاً لاخـــتلافِ 

الخــدمــات الــتي يــقومُ بــها الــبنكُ الإســلامــي؛ّ فــهُناك مــواردُ قــصيرةُ الأجَــلِ، 

وهُـناكَ مـواردُ طـويـلةُ الأجَـل، وسـيتطرَّقُ الـباحـثُ فـي المـطلبِ الأوّل مِـن هـذا 

المـبحثِ إلـى مـواردِ المـصرِف الإسـلامـيّ، وفـي المـطلبِ الـثانـي إلـى الخـدمـاتِ 

المصرفية التي يقومُ بها المصرف الإسلاميّ. 

ل - مَــواردُِ أمــوالِ الــبنُوكِ الإسـلامـيةِّ  الــمطلب الأوَّ

لـديـنا مـواردُ أمـوالٍ؛ (قـصيرةُ الأجَـل، ومُـتوسِّـطةَُ الأجَـل، وطـويـلةُ الأجَـل)، 

بالإضافةِ إلى أموالِ الصَّدَقاتِ: 

 : ۱۱ - المواردُ القصيرةُ الأجَل: وتتمثَّلُ هذه المواردُ فيما يلي

*حساباتِ التوفير مع التفويضِ بالاستمِرار (الودائِع الادِّخاريّة): 

وهـي ودائـعُ صـغيرةٌ فـي الأغـلبِ، يُـعطَى صـاحِـبُها بمَِـوجِـبها "دفـترُ تـوفـيرٍ" يُـقيّدُ 

فـيه إيـداعـاتِـه ومـَحسُوبـيَّاتـِه، ويـحقُّ لـه سـحبُ بـعضِ أو كـُلِّ رصـيدِه فـي أيِّ 

وَقْـتٍ شـاءَ، وتُـعطي المـصارف الـتقليديـة عـلى هـذا الـنوعِ مـن الـودائِـع نسـبةً 

ثـابـتةً مـن الـفائـدةِ، فـي حـين يَـعْرضُ المـصرفُ الإسـلامـيّ عـلى المـُودِع ثـلاثـةَ 

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , ص ٦٩.
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اختياراتٍ ألاَ وهي: 

أ - أنْ يُودِعَ أموالَه في حسابِ استثمارٍ بالمُشارَكةِ في الأرباحِ. 

ب - أنْ يُـودعَِ أمـوالَـه فـي حـسابِ اسـتثمارٍ، ويَـترُكَ جـزءً آخـرَ لـلسحبِ مِـنهُ 

عند الاحتِياجِ. 

ج - أنْ يُودِعَ أموالَه بدونِ أرباحٍ مع ضَمانِ أصلِها. 

والـسندُ الشـرعـيّ لهـذه الاخـتياراتِ مـا جـاءَ فـي قـراراتِ المـؤتمـر الأوَّل لـلمصرف 

الإسـلامـيّ بـدبـيّ حـولَ حـسابـاتِ الـتوفـير؛ حـيث نـصَّ عـلى أنّ: حـسابـاتِ 

الـتوفـير يـحصلُ صـاحـبُها عـلى رِبـْحٍ فـي حـالـةِ الـنَّصِّ عـندَ فَـتْحِ الحـسابِ؛ إذ أنّ 

المعامَلةَ بين المصرِف والمُودِع تأخُذُ حُكْمَ المضارَبة. 

* الودائِعُ الإسلاميَّة:  

وتــتكوَّنُ هــذه الــودائِــعُ مــن الأمــوالِ الــتي يــضعُها أصــحابُــها فــي المــصرفِ 

الإسـلامـيِّ؛ بِـقصْدِ المـشارَكـةِ بـها فـي تمـويـلِ عـمليّاتٍ اسـتثماريـة، ويُـعَدُّ هـذا 

أهــمَّ وأكــبرَ مـَـصدَرٍ مــن مــصادِر أمــوال المــصرِف الإســلامــيّ، وتُــقْسَمُ هــذه 

الودائعُ إلى نوعَينِ: 

أ - ودائِعَ مع التفويضِ:  

تـعملُ هـذه الـودائِـعُ فـي المـصرِف عـلى أسـاسِ المـُضارَبـة المـطلَقة؛ حـيث يُـحَوِّلُ 

المُـــودعُِ لـــلمصرفِ بـــأنْ يـــنوبَـــه فـــي اســـتثمارِ وَدِيـــعَتِه فـــي أيِّ مشـــروعٍ مـــن 
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المشــروعــاتِ الــتي يــراهــا المــصرِف (مَحــلِّيَّاً أو دَولــيّاً)، مــع مَــنْحِه نــصيبهَ مــن 

الأرباحِ الفِعليّة. 

ب - ودائِعَ الاستثمارِ بِدُونِ تفويضٍ:  

وفـي هـذا الـنوعِ مـن الـودائـعِ يـختارُ مُـودِعُ المشـروع الـذي يـرغـبُ أنْ يسـتثمِرَ 

فـــيه الأمـــوالَ الـــتي أودعَـــها، ولـــه أن يُحَـــدِّدَ أجَـــلَ الـــوديـــعةِ، أو أنْ يَـــتْرُكـَــه 

مَـفتُوحـاً، وفـي هـذا الـنوعِ مـن الـودائِـع الاسـتثماريـة يسـتحِقُّ المُـودِعُ حِـصَّتَهُ مـن 

عائدِ المشروع الذي اختارَه فقط، ويُسمَّى هذا النوعُ بـ (المُضارَبةِ المُقيَّدةِ). 

* شهاداتِ الادِّخارِ الإسلاميّة: 

تُــعَدُّ شــهاداتُ الادِّخــارِ الإســلامــية مــن أحــدثِ مـَـصادرِ الأمــوال الإســلامــية، 

وهـيَ عِـبارةٌ عـن ورقـةٍ مـالـية تمُـثِّلُ حِـصَّةً فـي مـشاركـةٍ تسـتحقُّ نـصيباً مـن أربـاحِ 

مصرِف المصدَر لها حَسْبَما يتحقَّق مِن أرباحٍ.  

 : ۲۱ - مواردُ متوسِّطةُ وطويلةُ الأجَل

حـتَّى يُـحقِّقَ الـبنكُ الإسـلامـيّ الـتوازنَ المـطلوبَ فـي مـعامـلتِه؛ فـإنَّـه يـحتاجُ إلـى 

أوعـيةٍ ادِّخـاريَّـة مـتوسِّـطة وطـويـلة الأجَـل لـتعبئةِ الـفوائـض المـالـية لـدى الأفـرادِ 

والمؤسَّسات؛ لأجَلٍ غَيرِ قصيرٍ، ومِن هذه الأوعيةِ: 

*شهاداتُ الإيداعِ الإسلاميةِ:  

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , مرجع سابق , ص ٧٩.
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إنّ حـصيلةَ شـهاداتِ الإيـداع الإسـلامـيّ لا تـرتـبطُ بمشـروعٍ مـُعينٍّ أو نـشاطٍ مـا، 

ومِـن هـُنا يسـتطيعُ المـصرفُ الإسـلامـيّ أن يـُضارِبَ فـي مـختلفِ الـنشاطـاتِ 

والمجــالاتِ الــتي يــراهــا مُــناسـِـبةً، ومِــن أهــمِّ شُــروطِ الإيــداعِ الإســلامــيِّ يــذكــرُ 

الباحثُ ما يلي: 

 - أنْ تصدرَ بفئاتٍ مُحدَّدة ومَقبولة (۱۰۰۰)،٥۰۰،٥۰،۱۰۰،۱۰. 

 - أن تحُدَّدَ مُدَّتُها الزمنية (۳ سنواتٍ أو٥ سنواتٍ - مَثلاً -). 

 - أن تستحِقَّ عائِداً سنويّاً وفقَ ما يتحقَّقُ من أرباحِ المصرف.  

 - أن يقومَ المصرِفُ بِدَورِ المُضارِب غيرِ المُقيَّدِ بمَجالٍ مُعيَّن. 

 - أن يــتزايــدَ وزنُ الــشهادات تَــبعاً لــتزايُــدِ مُــدَّتِــها؛ لأنَّ حــصيلَتها لا تــلزمُ 

المـصرفَ بـإيـداعِ نِسْـبةٍَ مـنها لـدى الـبنكِ المـركـزيّ كنسـبةِ احـتياطٍ، بـالإضـافـةِ 

إلى إمكانِ توظيفها بآجالٍ متوسِّطةٍ وطويلة الأجَل باطمئنانٍ. 

* شهاداتُ الاستثمارِ الإسلاميةِ: 

يَسـتخدمُ الـبنكُ الإسـلامـيّ حـصيلةَ هـذه الـشهاداتِ لمُِـقابَـلَةِ طـلباتِ الـتمويـل 

فـي مـشاريـعَ مُـعيَّنةٍَ أو نـشاطـاتٍ مُـعيَّنةٍ؛ لـذلـكَ وَجـَبَ أنْ يمُـيِّزَ الـباحـثُ بـين 

نوعَينِ منها: 

أ - شهاداتِ الاستثمار الاسلامية لمَشرُوعٍ مُعيَّن:  

ومِن شُروط ِهذا النوعِ يُذْكَرُ ما يلي: 
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 - أن يسـبقَ الـترويـجُ للمشـروعِ المـراد تمـويـلُه والـقيام بـدراسـةِ جَـدوى كـامـلةٍ 

عنهُ. 

 - يــدعُــو المــصرفُ إلــى الاكــتتاِب فــي شــهاداتِ الاســتثمار فــي حــدودِ مــا 

يتحــــدَّدُ مــــن حَجْــــمِ الــــتمويــــل عــــلى أنْ تــــكون دراســــةُ الجــــدوى الــــفنِّيَّةُ 

والاقتصاديَّةُ متاحةً لِكُلِّ مَن يرغبُ في الاكتتابِ. 

 - تصدرُ الشهاداتُ بفئاتٍ مختلفة. 

 - آجــالُ الــشهاداتِ غــيرُ مَحــدُودةٍ، وتمُــدَّدُ فــي الاكــتتابِ؛ حــتَّى الــتصفيةِ 

النهائية للمشرُوع. 

ب - شهاداتِ الاستثمار لمجَِالٍ مُعيَّنٍ: 

 ومِن شُروطِ هذا النوعِ من الشهاداتِ الاستثمارية يُذْكَرُ ما يلي:  

 - تمـويـلُ حـصيلةِ هـذه الـشهاداتِ مـجالاً مـن مـجالاتِ الاقـتصاد الـوطـني؛ 

مِـــثل (اســـتصلاح الأراضـــي، أو إقـــامـــةِ المشـــروعـــات الـــزراعـــية والـــصناعـــية 

والخدماتية) ذاتِ الجدوى الاقتصاديةِ والاجتماعية. 

 - يقومُ المصرفُ هُنا بِدَورِ المُضارِب المقيَّدِ بمَِجالٍ مُعيَّن. 

 - يتوقَّفُ العائدُ مِن هذه الشهاداتِ على ما يتحقَّقُ مِن الاستثمار. 

 - تـصدرُ الـشهاداتُ لمـُِدَّةٍ تـتراوحُ بـين ۳ و٥ سـنواتٍ، ويـكونُ نـصيبُها مـن 

الرِّبح أوزاناً بحسبِ المُدَّة. 
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* رأسُ المالِ والاحتِياطاتِ: 

يُــعَدُّ رأسُ المــالِ فــي المــصرِف مَــصدَراً داخــليّاً ثــابــتاً لــلأمــوالِ يُســتخدمُ فــي 

مـختلفِ أوجـُهِ الـنشاط، ويمُـثِّلُ قـيمةَ الأمـوالِ الـتي يـحصلُ عـليها المـصرِفُ مـن 

المـساهـِمينَ فـيه عـند بـَدْءِ تـأسـيسِه وأيُّ إضـافـاتٍ تـطرأُ عـليها فـي فـتراتٍ تـالـية؛ 

سـواءٌ أكـانـت فـي شـكلٍ عـَينيٍّ كـ(الأصـولِ الـثابـتةِ المـادِّيَّـةِ)، أو فـي (شـكلٍ 

مَعنويٍّ).  

 : ۳۱ - أموال الصدقات

إنّ الــصدقــاتِ الــواجــبةَ كـ(الــزَّكــاةِ)، وغَــيرَ الــواجــبةِ كـ(صــدقــاتِ الــتطوُّعِ)، 

)، كـُــلُّ هـــذه المـــواردِ إضـــافـــةً إلـــى المـــصرفِ  إضـــافـــةً إلـــى (الهـِــباتِ والـــنُّذورِ

الإسـلامـيّ تُـساعِـدهُ عـلى تـنفيذِ سـياسـة الخـدمـات الاجـتماعـية والإسـلامـية 

التي يقومُ بها. 

 الــمطلب الـثانـي - خـدمـاتُ الــبنُوكِ الإسـلامـيةِ

يمُـكِنُ الـقولُ بـأنّ خـدمـاتِ الـبنوك الإسـلامـية هـي كـُلُّ الأعـمالِ الـتي تـقومُ بـها 

هـذه الأخـيرةُ؛ مـِن (اسـتقبالِ ودائِـعَ، ومَـنْحِ تمـويـلاتٍ)، إلـى جـانـبِ ممـُارَسـاتٍ 

مـصرِفـية أُخْـرى، وكـذلـك الأعـمالِ المُـتعلِّقةِ بـالخـدمـاتِ الاجـتماعـية والـدَّعَـويـة 

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , , ص٨١.
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الـتي يـُؤدِّيـها الـبنكُ - بـاعـتبارِهـا واجـِباً دِيـنيّاً -؛ مِـثل (أداءِ الـزكـاةِ، والـقَرْضِ 

الحَسَن). 

رغـمَ وُجـودِ مـَن يُـنادِي بـضرورةِ اعـتبار الخـدمـاتِ المـصرفـية نـشاطـاً مُسـتقِلاًّ عـنَ 

قـبولِ ودائِـعَ واسـتخدامِـها، - وبـعيداً عـن الخـدمـاتِ الاجـتماعـية الـتي تمُـارِسُـها 

 . ۱المصارفُ الإسلامية -؛ فإنّ لها مَصادِرَها وسِجِلَّاِتها ونِظامَها الخاصّ

وتـُقسَمُ الخـدمـاتُ المـصرفـيَّةُ إلـى نـوعـَين: أحـدهـُما يـنطوي عـلى تـقديمِ ائـتمان؛ 

وهـذا لا تمُـارِسُـه الـبنوكُ الإسـلامـية كـما هـو؛َ بـل تـقومُ بـتطويـرِه بمـا يـتوافـقُ مـع 

خـصائـصِ (الـتمويـل أو الائـتمان) الإسـلامـي، والـثانـي لا يـنطوي عـلى تـقديمِ 

ائتمانٍ.  

 : ۲ ومن هُنا يمُكِنُ تعدادُ الخدماتِ المصرفية الجائِزة إلى

أوّلاً: الخدماتِ المصرِفيَّة الجائِزة: 

يُـقدِّمُ المـصرفُ الإسـلامـيّ مجـموعـةً مـن نـشاطـاتِ الخـدمـات الجـائـزةِ شـرعـاً؛ 

مِــثل (فــتحِ الحــسابــات الجــاريــة، قَــبول الــودائــع المخــتلفة، تسهــيلِ الاعــتماد 

المســـتنديّ، إصـــدارِ خـــطابـــات الـــضمان والـــكفالات، تحـــصيلِ الشـــبكات 

والحـوالات والأوراق الـتجاريـة، وعـمليةِ الـصرف الأجـنبي، والمُـقاصَّـةِ وتـأجـير 

١ جمال لعمارة: المرجع نفْسهُ , ص ٦٣ - ٦٤.

٢ جمال لعمارة: المرجع نفْسُه , ص ٦٣ - ٦٤.
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الخـزائـن، المسـتودعـاتِ) وغـيرِهـا مـن الخـدمـاتِ المـصرِفـية الـعامَّـة، إضـافـةً إلـى 

الخــدمــاتِ الاســتشاريــة، وتــقديمِ المــعلومــات عــن المشــروعــاتِ وعــن مــجالات 

الاسـتثمار، وتـقديمِ الاسـتشارات المـالـية وإدارةِ ممـُتلَكات الـعُملاءِ وغَـيرهـا مـن 

الخـدمـاتِ والأعـمال المـصرفـية الـتي لا يَـردُِ عـليها محـظورٌ شـرعـيّ وهـي كـثيرةٌ 

ومُتنوِّعة. 

ثانياً: الودائعُ تحتَ الطَّلَبِ (الحساباتُ التجاريَّةُ): 

تُـعتبَرُ الـودائـعُ تحـت الـطلبِ مـن مـواردِ المـصرف الإسـلامـي، وتُـسمَّى اصْـطِلاحـاً 

فـي الـعُرفِْ المـصرفـيّ فـي أنـحاءِ الـعالَـم كـافّـةً بـ (الحـسابـاتِ الـتجاريـةِ)، وهـيَ 

حـسابـاتٌ دائِـنةٌ يمُـكِنُ الإيـداعُ فـيها أو الـسَّحبُْ مـِنها فـي أيِّ وَقْـتٍ يـرغـبُ فـيهِ 

أصحابُه، ليس لها حدٌّ أدنى أو أقصى. 
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المبحث الرابع  
طرائق التمويل والاستخدامات 

تحــدَّثَ الــباحــثُ فــي المــبحثِ الــسابــق أنّ الــبنكَ الإســلامــيّ هــو مــواردُ أمــوالٍ 

مـُـــتعدِّدة والــــتي تــــدفــــعُه إلــــى اســــتخدامـِـــها فــــي مــــجالاتٍ شــــتَّى؛ فــــهُناكَ 

اسـتِخدامـاتٌ (مـباشـرة)، وأُخـرى (غَـيرُ مـباشـرة)، وهُـناك مـجالاتُ (المـضارَبـة 

والمرابَحة)، بالإضافة إلى استخداماتٍ أُخْرى (ائتمانيةٍ واجتماعيةٍ). 

لُ - الاســتخدامــاتُ الـمُباشـرةُ وغـيرُ الـمُباشـرةِ  الــمطلب الأوَّ

۱ - الاستخداماتُ المُباشرةُ: 

يــقومُ المــصرفُ الإســلامــيّ بــتأســيسِ مشــروعــاتٍ وشــركــاتٍ مــختلفةِ يــتولَــى 

الـتحكُّمَ فـيها، وتـظلُّ هـذه الـوحْـداتَ امـتداداً قـانـونـيّاً لـه كـإحـدى وحْـداتِـه 

وإداراتِــه الــفنِّيَّة الأُخْــرى، ولــقيامِ الــبنكِ بخــدمــاتٍ أُخْــرى تمُــكِّنُه مِــن أداءِ 

التزاماتِه يستحسنُ أنْ تكونَ هذه الاستِخداماتُ محدودةً. 

۲ - الاستخداماتُ غيرُ المُباشرةِ أو "التأجيرُ التمويليُّ":  

ويُـــقصَدُ بـ "الـــتأجـــيرِ الـــتمويـــليّ" أنّ الـــبنكَ يـــقومُ بشـــراءِ آلاتٍ ومـــعدَّاتٍ 

ويُؤجِرُها لِلعُملاءِ مُقابِلَ أقساطٍ تُدفَعُ (شَهريّاً أو سَنويّاً). 

وقـد ينتهـي هـذا الـتأجـيرُ بـتمليكِ الـعدَّةِ أو الآلـةِ للمُسـتأجِـر، وفـي هـذه الحـالـةِ 

يـكون الـبيعُ بـالتقسـيطِ بـَيعاً حـقيقياً، ويـكون الشـراءُ تـأجـيريّـاً، ويـتمُّ حـسابُ 
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القِسـط؛ بـحيث يـؤدِّي خـلال مُـدَّةِ الـتعاقُـد إلـى سِـدادِ ثـمنِ الشـراءِ الأصـليِّ 

۱وتحقيقِ عائدٍ مُناسبٍ للصرف. 

 الــمطلب الـثانـي - الـتمويـلُ بـالـمُشاركَـة

يـُعرِّفُ أحـدُ الـباحـِثينَ المـشارَكـةَ بـأنـّها: "مـا وَقـَعَ فـيه الاشـتراكُ بمـقتضى عَـقْدٍ - 

بــينَ اثــنينِ أو أكــثرَ - عــلى الــقيامِ بــعَملٍ أو نــشاطٍ اســتثماريٍّ وفــقَ مــقاصــدِ 

التشـريـعِ الإسـلامـيّ، يشـتركـانِ فـيه بـ (أمـوالـِهما وأعـمالـِهما، أو وَجـاهِـهِما)، 

أو بـ(المــالِ مـِـن أحــدِ الــطرفــين، والــعملِ مــن الــطرَف الآخــر)؛ ومــا رَبـِـحاهُ أو 

حــصَّلاهُ مِــن الــثمرِ والــنَّتاجِ والــزرعِ فــبينَهمُا عــلى (مــا شَــرَطــاهُ ومــا غَــرِمَــاهُ)؛ 

فبحسـبِ رأسِ المـال إنْ كـانَ مِـن الجـانـبَينِ، أو بـالمـالِ مـن الجـانـبِ والـعملِ مـن 

 . ۲الآخَر"

وتُـــعتبَرُ المـــشاركـــةُ مِـــن أفـــضلِ أســـالـــيب الـــتمويـــل الـــتي تـــقومُ بـــها الـــبنوكُ 

الإسـلامـية؛ حـيث يـقومُ فـيها الـعميلُ بـالمـشارَكـةِ بنسـبةٍ فـي رأسِ المـال، والأمـرُ 

الأسـاسُ فـيها أنَّ الـعميلَ يـقومُ كـذلـك بـالمُـشارَكـةِ بـ (عَـمَلِه وخِـبْرَتِـه)، أمّـا 

النسبةُ المُتبَقِّيَة مِن رأسِ المال فيُساهِمُ بها البنكُ. 

ويُشـترَطُ فـي هـذه الـصيغةِ تحـديـدُ عـائـدِ عـامـلِ المُـشارِكِ بِـعَمَلِهِ كنسـبةٍ مُحـدَّدةٍ 

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , مرجع سابق, ص:٨٨.
٢ صبري حسنين: الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في المصارف الإسلامية ,لمجلة الاقتصاد 

الإسلامية , سبتمبر ١٩٩٥, ص:٢٦.
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مــن رِبـْـحٍ غــيرِ مـَـعروُفٍ، ويــتمُّ تــوزيــعُ الأربــاحِ فــي حــالــةِ تحــقُّقِها بــين الــعملِ 

ورأسِ المال على أساسِ: 

أ - أنّ حِصَّةَ الشريكِ كعائدِ عملٍ تمُثِّلُ نسبةً مِن صافي الرِّبْح المحُقَّق. 

ب - أن يــوزَّع مــا تــبقَّى بــين المــصرفِ والشــريــك بنســبةِ مــا ســاهَــم بــهِ كـُـلٌّ 

مِــنهُما فــي رأسِ المــال، فــي حــين يــتمُّ تــوزيــعُ الخــسارةِ فــي حــالــة تحــقُّقِها بــين 

المـصرِف والشـريـك بنسـبةِ مـا سـاهـمَ بـهِ كُـلٌّ مِـنهُما بـرأسِ المـال ولا عـائـد َعـملٍ 

للشريكِ.  

 الــمطلب الـثالـِثُ - الـتمويـلُ بـالـمُرابـَحةِ

" المُـرابَـحةُ (المُـشافَـّة) وهـيَ بمِِـثْلِ الـثمنِ الأوَّلِ مـع رِبْـحٍ مـَعلُومٍ، و"المـُشافّـةُ" مِـن 

 . ۱الشَّفِّ؛ وهوَ (الزِّيادَةُ) في الرِّبْحِ"

وتُــعرَّفُ أيــضاً (المُــرابَــحةُ: هــي أن يُــعرِّفَ صــاحــبُ السِّــلْعَةِ المشــتري بِــكَمِ 

اشْـتراهـا، ويـأخُـذَ مـِنها رِبـْحاً؛ إمـّا فـي الجـُمْلَةِ مـِثل أنْ يـقولَ: اشـتريـتُها بِعَشَـرةٍ 

وتُـرْبـِحنْي دِيـناراً أو دِيـنارَيـنِ، وإمَّـا بـالـتفصيلِ وهـُوَ أنْ يـقولَ تُـرْبِـحْنِي دِرهَـماً 

لِــكُلِّ دِيــنارٍ أو غـَـير ذلــك، وبِــعِبارةٍ مُــوجَــزةٍ: هــي بــيعُ الســلعةِ بــالــثمنِ الــذي 

١ رفيق يونس المصري: بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية , مؤسسة الرسالة , 
بيروت ,ط١, ١٩٩٦ , ص٠٩.
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 . ۱اشتراها بهِ وزيادةُ رِبْحٍ مَعلُومٍ للعاقِدينَ)

ومِــن جُــملةَِ هــذه الــتعاريــف يــتَّضِحُ أنّ لــبيعِ المــرابــحةِ شــروطــاً يــختصُّ بــها؛ 

 : ۲أهمّها

۱ - الـعلِْمُ بـالـثمنِ الأوّل: عـلى الـبائـعِ أن يـُبيِّنَ للمشـتري وقـتَ الـبيعِ أصـلَ 

الـثمنِ وجـميعَ مـا غَـرِمَـهُ عـلى السـلعةِ مِـن (ثَـمنٍ، وأجْـرَةِ حـمْلٍ وطـَيٍّ، وصَـبْغٍ، 

وطَرْزٍ، وخِياطةٍ). 

۲ - العِلمُ بالرِّبْح: على البائِع أن يُبيِّنَ الربحَ الذي يَطْلُبُه. 

۳ - الـعلِمُ بـأحـوالِ المَـبيعِ المُـميِّزة لـهُ أو المـَكْرُوهـةِ عـادةً أو الـتي تُـقلِّلُ الـرغـبةَ 

فيه. 

٤ - الـعِلمُ بـأوصـافِ الـثمنِ: يـنبغي عـلى الـبائـعِ تـبيينُ مـا نَـقَدَهُ (أيّ: دَفَـعَهُ 

فِـعْلاً)، ومـا عـَقَدَ عـليه إنْ اخـتلفَ الـنقْدُ والـعقَْدُ، فـقط يـعقدُ عـلى دنـانـيرَ، 

وينقُد عنه (دراهِمَ) أو (عَرضاً تجاريّاً). 

وتتَّخِــذُ المُــرابَــحةُ حــالاتٍ مــختلفة فــي الــعملِ المــصرفــيّ، ويمُــيَّزُ فــي ذلــك 

حالتانِ: 

أوّلاً: بيعُ المُرابَحةِ أو الوكالة بالشراءِ بأجْرٍ: 

١ وهبة الزحيلي: الفقه المالكي الميسر, دار الكلم الطيب , دمشق - بيروت , مجلد ١ ,ط٢ , ٢٠٠٢, 
ص٤٨١.

٢ وهبة الزحيلي: المرجِع نفْسهُ, ص ٤٨٢ , ٤٨٣.
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فـي مِـثْلِ هـذا الـنوعِ مـن الـبيوعِ يـقومُ الـعميلُ بـ(تحـديـدِ مـواصـفاتِ السـلعة) 

الـتي يـرغـبُ فـي الحـصولِ عـليها، كـما (يُحَـدِّدُ ثـمنَها) ويُـضِيفُ إلـيهِ أجْـراً 

مُعيَّناً ويدفعُها للبنكِ، ويُقدِّرُ البنكُ الأجْرَ بمُراعاةِ (خِبْرَتهِ وأمانتِه). 

 : ۱ثانياً: بيعُ المُرابَحةِ للآمِر بالشراءِ

إنّ المـُرابَـحةَ المـُطبَّقةَ الـيومَ فـي الـبنوكِ الإسـلامـية والمـسمَّاة بـ (بـيعِ المُـرابـَحةِ لـلآمِـر 

بــالشــراء) أو (الــواعـِـد بــالشــراء)، أنْ يــتقدَّمَ الــراغــبُ فــي شــراءِ ســلعةٍ إلــى 

ـه لا يمَــلِكُ المــالَ الــكافــي لسِــدادِ ثــمنِها نــقْداً، ولأنّ الــبائــعَ لا  المــصرِف؛ لأنَـّ

يــبيعُها إلــى أجـَـل؛ٍ إمـّـا لـِـعَدمَِ مـُـزاوَلـَـتِه لِــلبُيوعِ المُــؤجَّــلَة، أو لِــعَدَمِ مـَـعرِفـَـتِه 

بــالمُشــتري، أو لحِــاجَــتِه إلــى مــالٍ نــقديٍّ؛ فيشــتريــها المــصرفُ بــثمنٍ نــقديٍّ 

ويبيعُها إلى عميلِه بثمنٍ مُؤجَّلٍ أعلى.  

كــما تـُـوجَــدُ هــناك حــالاتٌ أُخــرى لــتطبيقِ المــرابــحة فــي الــبنوك الإســلامــية؛ 

 : ۲وذلك وفْقاً لإطارِ تطبيقها

۱ - حـالـةِ المـرابـحة الـداخـلية: حـيث يشـتري الـبنكُ السـلعةَ مـن داخـلِ الـبلد 

ويبيعُها إلى عميلٍ داخلَ البلد نفْسِه. 

۲ - حـالـةُ المـرابـَحةِ الخـارجـية: مِـن خـلال فـتْحِ اعـتمادٍ؛ حـيث يشـتري الـبنكُ 

١ رفيق يونس المصري: بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية مؤسسة الرسالة، 
بيروت , ط١ , ١٩٩٦, ص ١٣.

٢ جمال عطية: الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة , مجلة الملك عبد العزيز(الاقتصاد 
الإسلامي),مركز النشر ,جدة , ١٤١٠ه - ١٩٩٠م,مجلد٢ , ص ١٢٨.
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سِــلعةًَ مــن خــارجِ بــلدهِ مُســتخدِمــاً الاعــتمادَ المُســتنَديّ ويــبيعُها إلــى عــميلٍ 

داخلَ البلدِ. 

۳ - حـالـةُ المـرابَـحةِ الخـارجـية بـواسـطةِ وكـيلٍ مـُراسِـل:؛حـيث يشـتري الـبنكُ 

السـلعةَ مـن الخـارج ويـبيعُها فـي الخـارجِ كـذلـك، وفـي الأغـلبِ مـا يـتمَّ ذلـك 

في السُّوقِ الدولية. 

 الــمطلب الـراَّبِــعُ - الـتمَّويـلُ بِــالـمُضارَبـةِ

: " المُـضارَبـةُ - لُـغَةً - عـلى وَزْنِ مُـفاعَـلَة، والـفِعْلُ ضـارَبَ  ۱تـعريـفُ المُـضاربَـة

يُضارِبُ، مأخُوذٌ مِن الأرضِ وهو السَّيْرُ فيها للسَّفرِ مُطلَقاً". 

يـــقولُ اللهُ تـــعالـــى: " وإذا ضـَــرَبْـــتُمْ فـــي الأرْضِ فَـــلَيسَ عَـــلَيكُمْ جُـــنَاحٌ أَنْ 

 . ۲تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ "

)؛ كـــقولِـــه تـــعالـــى:" وَآخَـــرُونَ  أو (لـــلسَّفَرِ بِـــغَرضِ الـــتِّجارةِ وابـــتغاءِ الـــرِّزْقِ

 . ۳يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ"

وهــيَ مُــرادفَِــةٌ لِــلقَرْضِ وهُــوَ -لُــغَةً - مِــن الــقَرْضِ؛ أيّ: قَــطَعَ قَــدْراً مِــن مــالِــهِ 

فاقٌ  وسَـلَّمَهُ لـِلعامِـل، ومِـنهُ المـُضارَبـةُ (أو الـقرْض) فـي الاصـطِلاحِ هـي: "اتِـّ

١ حسن الأمين: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة , البنك الإسلامي للتنمية (المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب),جدة, ١٤١٤ه - ١٩٩٣م , ص ١٩.

٢ القرآن الكريم , سورة النساء , الآية ١٠١.
٣ القرآن الكريم , سورة المزمل , الآية ٢٠.
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بـينَ طـَرَفـَينِ يَـبْذُلُ أحَـدُهُـما فـيهِ مـالَـهُ ويَـبْذُلُ الآخَـرُ جهَْـدَهُ ونَـشاطَـهُ فـي الاتِّـجارِ 

والـــعَملِ بهـــذا المـــالِ، عـــلى أنْ يـــكونَ رِبْـــحُ ذلـــك بـــينَهُما عـــلى حســـبِ مـــا 

يَشــترِطــانِ مِــن الــنصفِ أو الــثُّلثِ أو الــرُّبـُـع...)، وإذا لــم تــربَــحِ الشــركــةُ لــم 

يـكنْ لـصاحـبِ المـال غـيرُ رأسِ مـالـِه ضـاعَ عـلى المُـضاربِ كَـدُّهُ وجُهـدُه، أمّـا إذا 

خَسـِرَتِ الشـركـةُ فـإنـّها تـكونُ عـلى صـاحـبِ المـالِ وَحْـدَهُ، ولا يتحـمَّلُ عـامـلُ 

المُــضارَبــةِ شــيئاً مِــنها مُــقابِــلَ ضَــياعِ جهــدِه وعــملِه؛ إذ لــيسَ مِــن الــعدلِ أن 

يـضيعَ عـليهِ جهـدُه وعـملُه ثُـمَّ يُـطالَـبَ بمـشاركـةِ ربِّ المـالِ فـيما ضـاعَ مِـن مـالِـه 

 . ۱ما دام ذلك لم يكُنْ عن تقصيرٍ أو إهْمالٍ

ويمُـــكِنُ تـــعريـــفُها - أيـــضاً - بـــأنّ المـُــضارَبـــةَ مُشـــتقَّةٌ مـِــن الـــضَّرْبِ بمِـــعنَى 

(الـسَّفَرِ)؛ لأنَّ الاتِّـجارَ يسـتلزِمُ الـسفر عـادةً، تُـسمَّى (قِـراضـاً أو مُـقارَضَـةً) 

مُشـتقَّةٌ مـن (الـقَرضِْ)، مـِن (الـقطْعِ)؛ لأنّ المـالـِكَ قـطعَ قـِطعةً مِـن مـالـهِ، وهـي 

عـَقْدٌ عـلى الاشـتراكِ فـي الـربـحِ الـناتج مـِن مـالٍ يـكونُ مـن طـرفٍ، وسَـعيٍ وعـَمَلٍ 

مـِن طَـرَفٍ آخـرَ، والـطرفُ الأوَّل هـو (صـاحـبُ المـالِ)، والـثانـي هـو (المُـضارِبُ 

 . ۲أو العامِلُ)، وقد يتعدَّدُ صاحِبُ العملِ كما قد يتعدَّدُ العملُ على المال

وصِـفةُ المـُضارِب عـند الـفُقهاءِ: أنْ يـُعطي الـرَّجُـلُ الـرَّجـُلَ المـالَ عـلى أنْ يتَّجِـرَ بـهِ 

١ حسن الأمين: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة , المرجع نفْسُه , ص ١٩.
٢ غريب جمال: المصارف وبيوت التمويل الإسلامي , دار الشروق , جدة , ط١ , ١٩٨٧م , ص 

.١٧٧
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عـلى جُـزْءٍ مـَعلُومٍ يـأخُـذهُ الـعامـلُ مـن ربـْحِ المـال أيّ جـزءٍ كـانَ ممِّـا يـتَّفِقانِ عـليه 

 . ۱(ثُلثاً أو رُبُعاً أو نِصفاً)

وكـذلـك تُـعرَّفُ بـأنَّـها: "عَـقْدٌ بـينَ طـرفـَينِ عـلى أن يـدفَـعَ أحـدُهُـما نـقْداً إلـى 

الآخَــر ليَِتَّجِــرَ فــيه؛ عــلى أن يــكونَ الــربــحُ بــينَهُما بحســبِ مــا يــتَّفِقانِ عــليه، 

 . ۲والربْحُ معلومُ النسبةِ دونَ القَدْرِ

وانــطلاقــاً مــن الــتعاريــفِ الــتي ورَدتَْ فــي الــبحثِ يــتَّضِحُ أنَّ لِــعَقدِْ المـُـضارَبــةِ 

شُروطاً لعلَّ أهمَّها: 

۱ - أنْ يـــكونَ رأسُ المـــالِ نـــقْداً، مـــعلومَ المِـــقدارِ، عـَــيْناً - لا دَيْـــناً فـــي ذِمَّـــةِ 

المُضارِب -، وأنْ يُسْلمَ للمُضارِب بـ(المُناوَلةِ والتمكينِ). 

۲ - أنْ تـكونَ حِـصَّةُ المُـضارِب وصـاحِـب رأس المـال مـن الـربـحِ جُـزءاً مـعلومـاً 

وشائِعاً؛ كـ(النِّصْفِ، أو الثُّلُثِ، أو الرُّبُعِ). 

۳ - أنّ الـعملَ فـي المُـضارَبـةِ مِـن اخـتصاصِ (الـعامـلِ) وَحْـدَهُ، أمّـا (صـاحِـبُ 

المالِ) فإنّ مِن جانبهِ رأسَ المالِ، وليسَ عليه العملَ مُطلَقاً. 

 . ۳المُضارَبةُ نوعانِ: مُطلَقةٌ ومُقيَّدةٌ

المُـطلقَةُ: هـي أن يـدفـعَ الـشخصُ المـالَ إلـى آخـرَ بـدونِ تـقيُّدٍ بشـيء؛ٍ(لا فـي 

١ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد , , ص ٣٨٥.
٢ وهبة الزحيلي: الفقه المالكي الميسر , , ص ٦٢٧.

٣ وهبة الزحيلي: المرجِع نفْسه , ص ٦٣٠.

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ١٠٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


تجِــارةٍ مُــعيَّنةٍ، ولا فــي وقــتٍ مُــعيَّنٍ، ولا لِــشَخصٍ مُــعيَّنٍ)، أو هــي أنْ يــدفــعَ 

المـالَ مُـضارَبـةً مـِن غـَيرِ تـعيينِ (الـعملِ والمـكانِ والـزمـانِ، وصـفةِ الـعملِ ومـَن 

يُعامِلُه). 

المُــقيَّدةُ: هــي أن يــدفــعَ شــخصٌ إلــى آخــرَ مَــبلَغاً مِــن المــال مـُـضارَبــةً عــلى أن 

يـعملَ بـها فـي (بـلدةٍ مُـعيَّنةٍ، أو فـي بـضاعـةٍ مُـعيَّنةٍ، أو فـي وقْـتٍ مُـعيَّنٍ)، أوْ 

(لا يـبيعُ ولا يشـتري إلاّ مِـن شَـخصٍ مُـعيَّنٍ)، وهـيَ لا تجـوزُ عـندَ (المـالِـكيَّةِ 

والشافعيَّة). 

المَطلبُ الخامِسُ 

التَّمويلُ بطريقِ السَّلَمِ 

 السَّــلَمُ - لُــغةً - بــالتحــريــكِ "السَّــلَفُ"، وأســلمَ إلــيهِ شــيئاً دَفـَـعَهُ، وسُــمِّيَ 

"سَــلَماً" لِتســليمِ رأسِ المــالِ فــي المجــلِس، و"سَــلَفاً" لــتقديمِ رأس المــال، الأوَّلُ 

 . ۱لغةُ أهلِ الحِجاز، والثاني لغةُ أهلِ العِراق

وشَـرعـاً: أن يُسْـلمَِ عـِوضـاً حـاضِـراً فـي عِـوَضٍ مـَوصُـوفٍ فـي الـذِّمَّـةِ إلـى أجَـلٍ، 

ومَـعنى ذلـكَ: أنَّـهُ يـبيعُ آجـِلاً بـعاجـلٍ؛ فـ(الآجِـلُ) هـو السـلعةُ المُـباعَـةُ الـتي 

١ محمد عبد الحليم عمر: الإطار الشرعي والاقتصادي المحاسبي لبيع السلم , البنك الإسلامي 
للتنمية (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ) , جدة , ١٤١٢ه - ١٩٩٢م , ص ١٣.
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يتعهَّــدُ الــبائــعُ بتســليمِها بــعدَ أجَــلٍ مُحــدَّدٍ، و(الــعاجِــلُ) هــو الــثمنُ الــذي 

 . ۱يدفعُه المشتري بكاملِه بمجلسِ العَقد

 : ۲يتبيَّنُ ممِّا سَبَق أنَّ لبيعِ السَّلَمِ أربعةَ عناصِرَ هي

 - المُسْلِمُ أو ربُّ السَّلَمِ: (المُمَوِّلُ أو المشتري أو المصرِفُ الإسلاميُّ). 

 - المُسْلَمُ إليهِ: المستفيدُ مِن التمويل أو البائِع. 

 - المُسْلَمُ فيهِ: نَتاجُ المستقبلِ أو المُستفِيد. 

 - رأسُ مالِ السَّلَمِ: مِقدارُ التمويلِ أو الثمنُ. 

ويُشــترَطُ لِــصِحَّةِ السَّــلَمِ وجَــوازِه ثــمانــيةُ شُــروطٍ؛ واحــدةٌ مِــنها فــي (رأسِ 

المـالِ)، وأربـعةٌ فـي (المُسْـلَمِ فـيهِ)، وثـلاثـةٌ مُشـترَكـةٌ فـي (رأسِ المـالِ والمُسْـلَمِ 

 : ۳فيهِ)، وهي شُروطٌ مطلُوبة

 - شـــروطُ رأسِ المـــال (أيّ: الـــثمن): هـــو تـــعجيلُ رأسِ المـــالِ أيّ: (مـــالَ 

السَّلَمِ). 

 - شروطُ المُسْلَمِ فيهِ وهي أربعةٌ: 

۱ - أنْ يكونَ مُؤخَّراً إلى أجَلٍ مَعلومٍ. 

۲ - أنْ يكونَ ثابِتاً في الذِّمَّةِ. 

١ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , مرجع سابق , ص ١٢٧.

٢ جمال لعمارة: المصارف الإسلامية , مرجع سابق , ص ١٢٧.
٣ وهبة الزحيلي: الفقه المالكي الميسر , مرجع سابق , ص ٤٥٨.
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۳ - أنْ يـكونَ جـنسُ المُسْـلَمِ فـيه مَـوجُـوداً عـندَ حُـلولِ الأجَـلِ؛ أيّ: تسـليمَ 

المُسْلَمِ فيهِ. 

٤ - أنْ يكونَ المُسْلَمُ فيهِ قابِلاً للضبطِ بالصفاتِ بحَسبِ العادةِ والعُرْفِ. 

الشروطُ المشتركة بين رأسِ المال والمُسْلَمِ فيهِ وهي ثلاثةٌ: 

۱ - أنْ يـكونَ كـلُّ واحـدٍ مِـنهمُا يـصحُّ تمَـلُّكُه وبـيعُه؛ فـ (لا يـصحُّ المسُْـلَمُ فـي 

الخَمْرِ والخِنْزِيرِ) ونَحْوهِما. 

۲ - أنْ يكونا مُختلِفَينِ جِنْساً، وتجوزُ المسيئةُ بينهُما. 

۳ - أنْ يكونا كُلُّ واحدٍ مِنهُما معدومَ الجِنْسِ والصِّفَةِ والمِقدار. 

 إضافةً إلى ما يُشْتَرَط ُفي عَقْدِ البيعِ من شُروطٍ عامَّة. 

خُلاصَةُ الفَصلِ الثاني 

مِـن خـلال مـا تمَّ الـتطرُّقُ إلـيه فـي هـذا الـفصلِ - لا سـِيّما مـا يـتعلَّقُ مـِنهُ بمـاهِـيّةِ 

الـبنوك الإسـلامـية وعُـمومـيَّات حـولـَها، يَخـْلُصُ الـباحـِثُ إلـى أنّ هـذا الـنوعَ مـن 

البنوكِ المُتميِّز بمعاملاتِه يمَنَحُ الدارسَ له الراحةَ والطمأنينةَ النفسيّة. 

 وبـالأْحـرى (الاسـتقرارَ الـرُّوحـيّ والـرِّضـا)؛ وذلـك مـن خـلال الـعدالـةِ الـعُظمى 

فـي أسـالـيبِ الـتمويـل الـتي يمُـارِسُـها؛ فنجِـدُ عـلاقـةَ الـبنكِ الإسـلامـيّ مـع عَـميلِه 

) عـلى الـنقيضِ ممَِّـا عـليهِ الـبنوكُ الـرِّبـويَّـة الـتي تُنْشِـبُ  عـلاقـةَ (تـكافُـلٍ وتـعاونٍ

فـــي أغـــلبِ الأحـــوال كُـــلّ دواعـــي الـــتفكيك والـــتباغـُــضِ الأخـــويِّ والـــتنافُـــر 
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الاجتماعيّ؛ وذلك بينَها وبين العميلِ المُتعاملِ معَها. 
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الفصل الثالث  
رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية 
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المبحث الأول  
الطرق الرقابية المتبعة في البنك المركزي 

ـلِه فــي الــرقــابــةِ ثِــقَةُ  الــبنكُ المــركــزيّ هــو "بــنكُ الــبنوكِ"، وازدادتْ بـِـتَدخُـّ

الجُمهورِ بالمصارفِ عُموماً والبُنوكِ الإسلامية خاصّةً. 

يُــوجَــدُ فــي الــبنكِ المــركــزيّ ســلطةٌ إشــرافــيةٌ ورقــابــيٌةٌ يُــناطُ بــها الــترخــيصُ 

لـلوحْـداتِ المـالـية والمـصرفـية الـعامـلة ورقـابـتها والإشـرافِ عـليها؛ لـلتأكُّـدِ مـن 

قـيامـِها بـتنفيذِ شُـروط ومـواصـفات الـنظام الـرقـابـيّ عـليها، والمـؤسَّـسات المـالـية 

الإســلامــية - شــأنـُـها شــأنُ المــؤسَّــسات المــالــيةِ الأُخــرى - تَــخضعُ لــلرقــابــةِ 

والإشراف المركزيّ على أعمالِها. 

وإنّ كـثيراً مِـن الـبنوكِ المـركـزيـة لـم تتهـيأْ بـعدُ لـوضْـعِ الأُطُـرِ الـرقـابـية والإشـرافـية 

المـلائـمةِ لـطبيعةِ الـعمل المـصرفـيّ الإسـلامـيّ؛ لـكنَّها أصـدرَتْ نِـظامـاً خـاصَّـاً 

لــلترخــيصِ لــلبنوك الإســلامــية؛ وذلــك لاخــتلافِ طــبيعة المــؤسَّــساتِ المــالــية 

الإسلامية ومَخاطِرها؛ فهي: 

 - تخلطُ مخاطِرَ السوقِ والائتمان بالمُرابَحة. 

 - تحُوِّلُ نوعيَّة المخاطِر في الصيغةِ الواحدة حسبَ مراحلِها في السَّلَمِ. 

 - تُخاطِرُ برأسِ المال كـ (المُشارَكةِ والمُضارَبةِ). 

 - لديها مخاطِرُ تجاريةٌ منقولةٌ. 
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 - لديها مخاطِرُ استئمانٍ. 

لـذلـك ومِـن أجـْلِ حـمايـة المُـودِعـينَ والمُسـتثمِريـنَ ولِـلحفاظِ عـلى تـطويـر سـلامـة 

واستقرارِ النظام الماليّ  

ساتِ المـالـية لـلرقـابـةِ الاحـترازيـة مـن قِـبَلِ السـلطات  لا بُـدَّ مِـن إخـضاع المـؤسَـّ

الإشرافية. 

يـقومُ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ بـالإشـرافِ والـرقـابـة عـلى المـؤسَّـساتِ المـالـية مِـن 

خلال: 

 - الترخيصِ.  

 - الإشرافِ والرقابة الاحترازية. 

 - دَورِ المُقْرِض الأخير. 

تُــواجِــهُ الــبنوكُ الإســلامــية تحــدِّيــاً حــقيقيّاً فــي كــيفيَّةِ تــأســيس هــذه الــعلاقــةِ 

الخـاصَّـة بـالإشـرافِ والـرقـابـة عـليها مـن قِـبَلِ الـبنك المـركـزيّ؛ لِـتكونَ وافِـداً مُـهِمّاً 

لِنَجاحِها وليسَ مُعِيقاً لأعمالِها، 

 ومِـن المـسائـلِ الـفنِّيَّة الـتي تحـتاجُ إلـى عـنايـةٍ خـاصَـّة مـن الجِـهات الـرقـابـية لـتوفـيرِ 

الثقة في أعمالِ البنوك الإسلامية: 

 - سـياسـةِ الاحـتياطـيّ الـقانـونـيّ عـلى الـودائـعِ الاسـتثماريـة وضَـرورةِ الـتفريـق 

بـين طـبيعةِ هـذه الحـسابـات الـقانـونـية والشـرعـية فـي الـبنوكِ الإسـلامـية وفـي 
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البنوكِ التقليدية. 

 - سـياسـةِ الإيـداع لـدى الـبنك المـركـزيّ والـدعـمِ قـصيرِ الأجَـل لـطلبات الـبنوك 

الإسلامية من السيولة وتنقيةِ كلِّ ذلك مِن عُنْصُرِ الفائدة المصرفية. 

 - سـياسـةِ الـعَرْضِ والإفـصاح لـلحسابـاتِ الخـتامـية ومُـراعـاةِ المـعايـير الحـسابـية 

للمؤسَّساتِ المالية الإسلامية. 

 - مُتطلَّباتِ هيكلةِ الأصول حتَّى تتلاءمَ مع الشروطِ الشرعية. 

 - هــيكلةِ عــلاقــة الــبنوك الإســلامــية مــع أصــحابِ الحــسابــات الاســتثماريــة 

والمُموِّلينَ. 

دَورُ البنكِ المركزيّ السوريّ: 

إعـدادُ نـظامِ الـقَبول وسـحْب الـقَبول لأعـضاءِ هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية •

في البنوكِ الإسلامية 

ونـظامِ عـمل هـذه الهـيئاتِ ويـرفـعُها إلـى مجـلسِ الـنقْد والتسـليف لاعـتمادِهـا 

وإقرارها. 

المُوافقةُ على النظامِ الأساسِ للبنوكِ الإسلامية. •

الحصولُ على البياناتِ الدورية كافّةً عن الوضْع النقْديّ والماليّ. •

الــتأكُّــدُ مِــن أنَّ الــبنكَ الإســلامــيَ يُــدِيــرُ أعــمالـَـهُ بــشكلٍ ســليم وفْــقاً •

لقانونِ تأسيسهِ وقانون المصارف وقانون البنك المركزيّ. 
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تـطبيقُ الـعُقوبـاتِ المـنصوص عـليها فـي قـانـون الـبنك المـركـزيّ وقـانـون •

الــبنوك عــلى الــبنوك وأعــضاء مجــلسِ إدارتِــها ومُــوظَّــفِيها فــي حــالــةِ 

مُخالَفَتِهم لأحكامِه. 

تسهيلُ إجراءاتِ فتْحِ فُروعٍ جديدة. •

وَضْـعُ مـعايـيرَ رقـابـيةٍ تـتلاءمُ مـع طـبيعةِ ونـشاطـاتِ الـبنوك الإسـلامـية •

لاختلافِها عن البنوكِ التقليدية. 

إضــافــةُ مــعايــيرَ شــرعــيةٍ إلــى المــعايــيرِ المــالــية الأُخــرى لِــرَقــابــةِ الــبنوك •

الإسلامية. 

تـخصيصُ إدارةِ رقـابـةٍ مُسـتقِلَّة لـلبنوكِ الإسـلامـية يـتمُّ تـأهـيلُ عـامـلِيها •

للقيامِ بمَِهامِّهِم المطلوبةِ على الوجْهِ الأكْمَل. 

الـنظرُ فـي نِسَـبِ السـيولـة والاحـتياطـيّ المُـقرَّرة ونسـبةِ الـودائـع بـالـعُملةِ •

الأجــنبية بمــا يــتلاءمُ مــع طــبيعةِ الــبنك الإســلامــيّ بِــوصْــفِه مــصرِفــاً 

استثماريّاً. 

عـدمُ إجـبارِ الـبنوك الإسـلامـية عـلى الاحـتفاظِ بـِضَمانـاتٍ فـي عـملياتِ •

المـــشارَكـــاتِ والمـــضارَبـــات؛ لأنَّـــها تـــتعارضُ مـــع المـــفاهـــيمِ والـــعُقود 

الإسلامية. 

ربـطُ تـطبيقِ نِسَـبِ الاحـتياطـيّ الـنقْديّ عـلى الـبنوكِ الإسـلامـية وغـيرِ •
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ذلـك بـاسـتثمارِ أمـوالـها داخـِلَ الـدولـةِ؛ فـإذا مـا فـَعَلَتْ فـتُعفَى مـِن هـذا 

الاحــتياطــيِّ، وإنْ قــامــتْ بــاســتثمارِ الأمــوالِ خــارجَ الــدولــةِ فــتلومُ 

بـالاحـتفاظِ بـالاحـتياطـيّ، وهـذا مـا يـتمُّ الـعملُ بـهِ فـي بـعضِ الـدول 

كحافزٍ للبنكِ؛ كي لا تُسَرَّبَ أموالُ المسلِمينَ إلى غَيرهِم. 

الــسماحُ لــلبنوكِ الإســلامــية بِــتَمَلُّكِ الأصــولِ الــثابــتة والمَــنقُولــةِ؛ لأنَّــه •

يـعملُ بـالـنشاطِ الـتجاري مـباشـرةً، ولا يسـتطيعُ إيـداعَ فـوائِـضه بـفوائـدَ 

لدَى بُنوكٍ أُخرى. 

تطويرُ البياناتِ المطلوبة من البنكِ الإسلاميّ حيث تشملُ: •

* جانِباً شرعيّاً للتأكُّدِ من شرعيَّةِ الاستثمارات. 

* جـانِـباً مـُحاسَـبيّاً لـلتأكُّـدِ مـن صـِحَّةِ قـياس وتـوزيـع الأربـاح بـين المُـساهِـمينَ 
والمُودِعينَ طِبْقاً لِعَقْدِ المُضارَبةِ الشرعية. 

لا يــحقُّ لــلبنكِ المــركــزيّ أنْ يـُـجْبرَِ الــبنكَ الإســلامــيّ عــلى الــتعامـُـلِ •

بالفائدة (أخْذاً أو إعطاءً). 

ـلِ • تــعميمُ نِسَــبِ ومـُـؤشِّــراتِ تــقييم أداء المــصرِف داخــليّاً دون تَــدخُـّ

المصرِف المركزيّ. 

تعميمُ مُؤشِّراتٍ مالية تَصلُحُ لتقييمِ الأداء. •

وقــد أعــطى المــرســومُ ۳٥ لمــصرِف ســوريــة المــركــزيّ عــدداً مــن الــصَّلاحــيَّاتِ؛ 
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 : ۱مِنها

أن يــفتحَ حــسابــاتٍ لــه لــدَى الــبنوكِ الإســلامــية بــالــليرةِ الــسوريــة •

وبالعُملاتِ الأجنبية. 

أن يــفتحَ حــسابــاتٍ لــدَيــه لــلبنوكِ الإســلامــية بــالــليراتِ الــسوريــة •

وبالعُملاتِ الأجنبية. 

أن يمـنحَ الـبنوكَ الإسـلامـية تمـويـلاً قـصيرَ ومـتوسِّـطَ الأجَـل؛ بـاسـتخدام •

أدواتٍ وأساليبَ لا تتعارضُ مع أحكامِ الشريعة الإسلامية. 

أن يـبيعَ ويشـتري مـن الـبنوكِ الإسـلامـية الأوراقَ المـالـية وغـيرَهـا مِـن •

الأدواتِ التي تتَّفِقُ مع أحكامِ الشريعة الإسلامية. 

أن يُـصدِرَ أدواتٍ تـتَّفِقُ مـع أحـكامِ الشـريـعة الإسـلامـية طِـبْقاً للشـروطِ •

والحُـــدود الـــتي يـُــقرِّرُهـــا مجـــلسُ الـــنقْد والتســـليف، وعـــلى أن يـــتمَّ 

الـتعامُـل بـها - بَـيعاً وشِـراءً - مـع الجِـهاتِ الخـاضِـعة لإشـرافِ ورقـابـة 

للبنك المركزيّ. 

١ المرسوم \٣٥\ لعام ٢٠٠٥ الجمهورية العربية السورية 
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المبحث الثاني 
مدى صلاحية أهم أدوات الرقابة المصرفية التقليدية 

لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي 

تحـدَّثَ الـباحـثُ فـي هـذا المـبحثِ عـلى أدوتِ الـرقـابـة المـصرفـية ذاتِ الأهـمِّيَّة 

والـفعالـية؛ والـتي مـا تَـزالُ تُـطبَّقُ بـشكلٍ واسـع، ومـدى الإفـادة مِـنها فـي الـرقـابـةِ 

على عمليَّاتِ البنوك الإسلامية، وأهمُّ هذه الأدواتِ: 

سِعرُ إعادةِ الخَصْم: •

وهــي الأداةُ الــتي يســتعمِلُها الــبنكُ المــركــزيّ لــلتأثــيرِ عــلى حجْــمِ الائــتمان 

المُـقدَّمِ مـن طَـرَفِ الـبنوك الـتجاريـة وبـشكلٍ غـيرِ مـباشـرٍ؛ حـيث إنّـه فـي أوقـاتِ 

التضخُّــم يــرفــعُ مــن سِــعر إعــادة الخــصم؛ حــتى لا تــقومَ الــبنوكُ الــتجاريــة أو 

تُـقلِّلُ مـن إعـادةِ خـصْمِ الأوراق الـتجاريـة لـدَيـهِ، وكـذلـك سِـعر الـفائـدة عـلى 

الــقُروض الــتي يمــنحُها لهــذه الــبنوك؛ أيّ: يــزيــدُ مِــن تــكلفةِ اقــتراض هــذه 

الأخيرةِ من البنك المركزيّ بِصِفَتِه الملجأَ الأخيرَ للإقراضِ بالنسبةِ لها. 

ولـقد رأى الـباحـثُ أنّ مِـن أهـمِّ المـبادئ الـتي تـعتمدُ عـليها الـبنوكُ الإسـلامـية 

عَـمليَّاً هـو عـدمُ الـتعامُـلِ بـالـفائـدةِ (أخْـذاً وإعـطاءً)؛ وبـالـتالـي فـإنَّ رَفْـعَ الـبنكِ 

المــركــزيّ لهــذا الــسِّعر أو تــخفيضَه يُــفترََضُ فــيه عــدمُ الــتأثــيرِ عــلى حجْــمِ 

الائتمان، أو بالأحرَى التمويل الذي تُقدِّمُه تلك البنوكُ. 
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نسبةُ الاحتياطِ القانونيّ: •

وهــي الأداةُ الــتي يســتعمِلُها الــبنكُ المــركــزيّ لــلتأثــيرِ عــلى مَــقْدِرَةِ الــبنوك 

الـتجاريـة عـلى خـلق الـنقود الخـطِّيَّة أو نُـقودِ الـودائـع، وبـالـتالـي مَـقْدِرَتِـه عـلى 

التوسُّعِ في مَنْحِ الائتمان. 

بــــالنســــبةِ لــــلبُنوكِ الإســــلامــــية فــــإنّ تــــطبيقَ هــــذه النســــبة يَــــعرضُ بــــعضَ 

الإشكالاتِ؛ ومِن أهمّها: 

 - إنّ تـطبيقَ نسـبةِ الاحـتياطـيّ الـقانـونـيّ يُـقْصَدُ بـه أسـاسـاً الـتقليلُ مـِن مَـقْدرَِةِ 

الـبنوك عـلى خـلق الـنقود، إضـافـةً إلـى حـمايـةِ أمـوال المُـودِعـينَ، وقـد أثـبتَ أنّ 

الــبنوكَ الإســلامــية ذاتُ مـَـقْدرَِةٍ مَحــدُودة عــلى الــتوســيع الــنقديّ أو تــولــيدِ 

الــنقود؛ وذلــك بســببِ ارتــباط مُــعظَم عــملياتِ الــتمويــل فــي هــذه الــبنوكِ 

بـعمليَّاتٍ اقـتصاديـة حـقيقيّة؛ أيّ تمـويـل سـلعيٍّ ولـيس تمـويـلاً بـالـقروضِ إلاّ 

في حالاتٍ قليلة، كـ (القرضِ الحَسَن). 

 - إنّ أهــمَّ مــا يـُـساعـِـدُ الــبنوكَ الــتجاريــة عــلى تــولــيدِ الــنقود هــو (الــودائــعُ 

الــتجاريــة)، وهــذه تــكونُ لــدَيــها بحجـْـمٍ أكــبرَ ممِّــا لــدَى الــبنوكِ الإســلامــية، 

والنسـبةُ الـتي يـقرضُـها الـبنكُ المـركـزيّ كـمعدَّلٍ لـلاحـتياطـيِّ الـقانـونـيّ تـكونُ 

فـي أغـلبِ الأحـيان مُـوحَّـدةً بـينِ الـبنوكِ كـافّـةً، وف الأغـلبِ مـا تـتمكَّنُ الـبنوكُ 

الـتجاريـة مـن تـغطيةِ هـذه النسـبةِ المـفرُوضـة بـالـودائـعِ الجـاريـة، بـينما لا تـتمكَّنُ 
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ا يُـضْطَرهـا إلـى تـكملةِ هـذه الـتغطية بـودائـعِ  الـبنوكُ الإسـلامـية مـِن ذلـك؛ ممَِـّ

الاسـتثمار، وهـذا مِـن شـأنِـه أن يـضعَ هـذه الـبنوك بـين مـِطْرَقـةِ الـبنك المـركـزيّ 

الـذي يُـراقِـبُ تـطبيقَ هـذه النسـبة، وسـَندانِ المـبادئ الشـرعـية الـتي تحـكمُ عـملَ 

الـبنوكِ الإسـلامـية؛ والـتي تـصطدِمُ هـنا بمَِحْـظورٍ شـرعـيٍّ ألاَ وهـو عـدمُ تـعطيلِ 

أموال المودِعينَ عن الاستثمار (إذا كانت مُودَعةً كودائِع الاستثمار). 

لـذا أفـتَتْ هـيئةُ الـرقـابـةِ الشـرعـية لمـصرفِ قـطَر الإسـلامـيّ بِـعَدَمِ جـوازِ أخْـذ 

, وبـالـرغـمِ مـن  ۱نسـبةِ الاحـتياطـيّ الـقانـونـيّ إلاّ مـن رصـيدِ الحـسابـاتِ الجـاريـة 

أهـمِّيَّةِ هـذه الـفتوى فـإنّ الـباحـثَ يـرى أنَّـهُ لـنْ تحَُـلَّ المـشاكِـلُ إذا لـم يـكنْ هـناكَ 

تفهُّمٌ له ومعالجتُه مِن طَرَفِ البنكِ المركزي للدولةِ. 

ويـبدوُ ذلـك مـا حـدثَ فِـعلاً فـي الـسودان؛ حـيث أصـدرَ الـبنكُ المـركـزيّ (قـبلَ 

الأســلَمة) قــراراً يــقضي بــإدخــالِ ودائــع الاســتثمار مــع مــصادرِ الأمــوال الــتي 

يحسـبُ عـليها الاحـتياطـيّ الـقانـونـيّ؛ فـأصـدرَتْ هـيئةُ الـرقـابـةِ الشـرعـية لـبنك 

فــيصل الإســلامــيّ الــسودانــيّ فــتوى بـِـعَدَمِ صِــحَّةِ ذلــك، وطــالــبتْ بــإلــغاءِ 

الإجـراء، فـاسـتجابَ الـبنكُ المـركـزيّ لـرغـبةِ هـذه الهـيئة، وحـتّى الآن لا تـخضعُ 

١ إسماعيل خفاجي: (الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمصرف الإسلامي مقارنة بالبنك 
التقليدي) , مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد ٦٧, جمادى الثاني ١٤٠٧هـ - فبراير ١٩٨٧م , 

ص: ٣٧.
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 . ۱ودائِعُ الاستثمارِ للاحتياطيّ القانونيّ؛ سواءٌ بالعُملة المحلِّية أو الأجنبية 

أمـّا بـالنسـبةِ لمُِـعدَّلِ الاحـتياطـيِّ الـقانـونـيِّ مـن الـعُملاتِ الأجـنبية؛ فـالـشكلُ 

المـعروضُ بـالنسـبةِ لـلبنوك الإسـلامـية هـو كـونُ هـذا الاحـتياطـيّ مـُودَعـاً لـدى 

الـبنكِ المـركـزي مـقابـلَ فـوائِـدَ عـدَّة، وهـو الشـيءُ الـذي يـضعُ هـذه الـبنوكَ فـي 

مـوقـفٍ حـَرجٍِ، إضـافـةً إلـى مـعدَّلِـه المـرتـفعِ نِسـبيّاً؛ خـاصَّـة ًإذا كـانـتِ الـبنوكُ 

الإسلامية تتلقَّى تلك العُملات كودائعَ مضارَبة. 

و تمـكَّنَتِ الـبنوكُ الإسـلامـية فـي مِـصرَ مـن الاتـفاقِ مـع الـبنكِ المـركـزي عـلى 

الجَـمعِ بـين إعـفائِـها مِـن هـذا الاحـتياطـيِّ مـن جـِهةٍ، وتـطبيقِه بمـا يُـناسِـبُ طـبيعةَ 

عـملِها مـن جِـهةٍ أُخْـرى، كـما بَـذلَ الـبنكُ الإسـلامـيّ الأردنـيّ جُـهوداً كـبيرة 

لإقـناعِ المـسؤولِـينَ بـالـبنكِ المـركـزي لـلبلدِ بـتخفيض هـذه النسـبةِ مـن ۱٥٪ إلـى 

۱۰٪، وذلـك مـقابـلَ تـنازُلـهِ عـن أخْـذِ الـفوائـد عـن هـذا الاحـتياطـيّ مـن الـبنكِ 

 . ۲المركزيّ

عملياتُ السُّوقِ المفتوحةِ: •

يـَـرَى أغــلبُ مُــديــري الــبنوكِ أنـّـه بســببِ عــدمِ وُجُــودِ أدواتٍ مــالــية فــي نــظامِ 

الإسـلام الـنقديّ، - وبـالـضبْطِ الـسنداتِ الحـكومـيةَ وأُذونـاتِ الخِـزانـة بـفائـدةٍ 

١ أحمد علي العبد الله: العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية , بحث مقدم إلى المؤتمر 
الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية , البحرين , ١٤٢٢ه - ٢٠٠١م.

٢ محمود عبد الكريم أرشيد: الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية ,ط١, دار 
النفائس, عمّان \ الأردن ,١٤٢١ه - ٢٠٠١م , ص: ٣٢١.

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ١٢٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


-؛ لــيمكِنَ اســتخدامُــها فــي الــسوقِ المــفتوحــة لــلتحكُّمِ فــي عَــرْضِ الــنقود 

والــطلب عــليها؛ فــلا يمُــكِنُ اســتخدامُ هــذه الأداة، أمّــا الأدواتُ المــالــية الــتي 

تَســتنِدُ إلــى المــساهَــمةِ كــالأســهُم، فــلا يمُــكِنُ اســتخدامُــها فــي هــذه الــعمليَّة 

 : ۱لأسبابٍ عِدَّةٍ أهمّها

 - لـيس مـرغُـوبـاً لـلبنكِ المـركـزيّ شـراءُ وبـيع أسـهُمِ شـركـات الـقطاع الخـاصّ، 

وغايةُ ما يمُكِنُ شراؤه وبيعُه هو أسهُم شركاتِ القطاع العامّ. 

 - الــوســائــلُ المســتندةُ إلــى المــساهِــمة أن يــكونَ لــها الــعملَ نــفسَه الــذي 

لـلسنداتِ الحـكومـية، كـما أنّ عـمليَّاتِ الـسوق المـفتوحـة بمـثلِ هـذه الـوسـائـل 

تُـؤثِّـرُ تـأثـيراً كـبيراً عـلى أسـعارهـا إنْ لـم تُسـتخْدمْ فـي نـطاقٍ ضـيِّق جـِدّاً؛ ممَّـا قـد 

لا يُحْدِثُ الأثرَ المطلوب، ولا يكون مُناسِباً لأغراضِ السياسة النقدية. 

 - إنَّ تــغيُّرَ أســعارِ الــوســائــل المســتندةِ إلــى المــساهَــمة مــن خــلالِ عــمليّات 

المـصرفِ المـركـزيّ فـي الـسوقِ المـفتوحـة، قـد تُـفيدُ أو تـضرُّ بـلا ضـرورةِ حَـمَلَةِ 

أسـهُم الشـركـات الـتي تسـتخدمُ أسـهمَها لهـذا الـغرضِ، وهـذا غـيرُ مـرغـوبٍ 

فـيه؛ لأنّ الهـدفَ الأسـاسَ لهـذه الـعملياتِ هـو زيـادةُ خـَفْضِ سـيولـةِ الـقطاع 

الخاصّ، وليس إدخالَ الظلمِ في سُوقِ أسهُمِه. 

نِسْبةُ السيولةِ: •

١ يوسف كمال محمد: المصرفية الإسلامية , السياسة النقدية , ط٢, دار النشر للجامعات ,القاهرة 
- دار الوفاء , المنصورة\مصر, ١٤١٦ه - ١٩٩٦م , ص: ٣٨.
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يمُكِنُ تقسيمُ سيولةِ البنك التجاري إلى ثلاثةِ خُطوطِ دفاعٍ: 

ـةُ الســيولــةِ عــديمــةُ الــربْــح: تــشملُ مــا يمَــلكِهُ الــبنكُ مــن أوراقِ   - أصــولٌ تــامَـّ

الـنقد الـقانـونـيّ والـنقود المـساعـِدَة والـعمُلاتِ الأجـنبية، بـالإضـافـةِ إلـى رصـيدِ 

الـبنك لـدى الـبنك المـركـزيّ؛ والـذي يمـُثِّلُ الاحـتياطـيَّ الـقانـونـيّ لـلبنك، وهـذه 

الأصـولُ تـامَّـةُ السـيولـةِ، ولا تـدرُّ أيَّـةَ أربـاحٍ، وتمُـثِّلُ خَـطَّ الـدفـاعِ الأوَّل الـذي 

يلجأُ إليه البنكُ لمِواجَهةِ طلباتِ السحب. 

 - أصــولٌ قــريــبة مــن الســيولــةِ ومـُـدرِّةٌ لــلرِّبْــح: وتــتميَّزُ بِــقَدْرٍ جُــزئــيٍّ مــن 

السـيولـة، وأيـضاً تـدرُّ عـائِـداً مَـعقُولاً لـلبنك، ويسـتطيع تحـويـلَها إلـى سـيولـةٍ 

مـع تحـمُّلِ خـسارةٍ بسـيطة، وتمـُثِّلُ خـطَّ الـدفـاعِ الـثانـي؛ مـثل: (الأصـول شـبه 

الــنقديــة، المســتحقّ لــلبنكِ عــلى الــبنوكِ المحــلية والأجــنبية، قــروضٍ قــابــلة 

لـلاسـترجـاع)، كـمبيالاتٍ وسَـنداتٍ إذنـيَّة مـَخصُوصَـة، أوراقٍ مـالـية حُـكومـيَّة 

(سـنداتٍ حـكومـية قـصيرة الأجَـل، أذونـاتِ الخـِزانـة), قـروضٍ وسِـلَفٍ قـصيرة 

الأجَل. 

ويُـلاحـظُ عـلى هـذه المجـموعـةِ الـثانـية أنـّه كُـلَّما زادتْ درجـةُ سـيولـتِها قـلَّتْ 

رِبْحِيَّتُها، والضِّدُّ صحيحٌ. 

 - أصـولٌ أقـلُّ سـيولـةٍ وأكـثرُ رِبْـحاً: وهـذا مـقارنـةً بـالمجـموعـةِ الـسابـقة، وهـي 

تمـُثِّلُ أقـلَّ أصـولِ الـبنك سـيولـةً، وتـُعتبَرُ خـطَّ الـدفـاعِ الـثالـث، ولا يـلجأُ إلـيها 
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الـبنكُ إلاّ لمِـواجـَهةِ طـلباتِ الـسحب غـيرِ الـعاديـة، ومِـن أمـثلةِ هـذه الأصـول: 

(الأســهمُ، الــقروض بــضمانِ أوراقٍ مــالــية أو سـِـلَعٍ، وكُــلّ صُــورَِ الائــتمان - 

ـط وطــويــل الأجــل -؛ الــذي تــوسَّــعتْ فــيه الــبنوكُ الــتجاريــة نــتيجةَ  مُــتوسِـّ

اسـتقرارِ الأسـواق الـنقديـة والمـالـية وتـطوُّرِهـا، والـذي زاد مـن السـيولـةِ النسـبية 

لهذه الأصولِ. 

والمــلاحــظُ عــمليّاً أنّ الــبنوكَ المــركــزيــة عــندمــا تــقترضُِ نِسَــباً للســيولــةِ عــلى 

الــبنوك الــتجاريــة وفــي مــختلفِ الأنــظمة المــصرفــية؛ فــإنــها تــدخــلُ فــي هــذه 

النِّسبِ أصولُ المجموعةِ الأولى وجُزءاً كبيراً من أصولِ المجموعة الثانية. 

والإشـكالُ الـذي يـُعْرَضُ هُـنا بـالنسـبةِ لـلبنوك الإسـلامـية هـو أنّ جُـزءاً مـُهمّاً مـن 

عـناصـِر هـذه النسـبةِ لا تـتعامـلُ بـه هـذه الـبنوك؛ مِـثل (الـسنداتِ الحـكومـية 

ضِـمنَ الأصـول الـتي يَـقْبَلُ بـضمانِ إقـراض الـبنوك), تـرتَّـبَ عـلى ذلـك تحـفيزُ 

 , ۱هـذه الـبنوك عـلى اسـتثمارِ جُـزءٍ مـن مَـواردِهـا فـي هـذا الـنوعِ مـن الأوراق

وهـو مـا لا يمُـكِنُ تـطبيقُه مـن جـانـبِ الـبنوك الإسـلامـية بسـببِ الـفائـدة فـي 

هـذه الـسنداتِ مـن جـِهَةٍ، وعـدمِ الإقـراض بـفائـدةٍ مـن الـبنكِ المـركـزي مـن جِـهةٍ 

أُخْرى. 

ومِـن بـين عـناصِـر نسـبة السـيولـة أيـضاً الأوراقُ الـتجاريـة المخـصومـة، والـبنك 

١ محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك , , ص: ٩٦٣.
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الإســـلامـــي لا يـــخصمُ الأوراقَ الـــتجاريـــة لـــعدمِ جـــوازِ ذلـــك مـــن الـــناحـــية 

الشـرعـية، وإنْ قَـبِلِتْها بـعضُ الـبنوكِ الإسـلامـية ووَجـدَتْ ضِـمنَ أصـولِـها كـان 

ذلــك عــلى ســبيلِ الــتحصيلِ عــند حُــلولِ أجــلِها لا الخــصْم؛ وبــالــتالــي فــإنّ 

درجـةَ سُـيولـَتِها فـي هـذه الحـالـةِ تـقلُّ قـليلاً عـن الحـالـةِ الـتقليديـة؛ أيّ: الأوراقَ 

التجارية المخصومة والقابلة لإعادة الخصْم لدى البنك المركزيّ. 

ومـع ذلـكَ فـإنّـه لا يمُـكِنُ إعـفاءُ الـبنكِ الإسـلامـي مـن تـطبيقِ نسـبة السـيولـة أو 

ةً مـع عـدمِ تـوفُّـرِ مـلجأٍ أخـيرٍ لـلإقـراضِ  الـتساهُـلِ مَـعهُ فـي هـذا الـصَّدَدِ؛ خـاصَـّ

بــالنســبة لــه؛ بــل المــطلوبُ هــو تحــويــلُ أكــبرَِ قَــدْرٍ ممُــكِنٍ مــن أصــولِ الــبنك 

الإسـلامـيّ إلـى عـناصـرَ قـابـلةٍ للتسـييل؛ وذلـك بـإصـدارِ شـهاداتٍ قـابـلة لـلتداول 

تمـُثِّلُ أصـولَ الـبنك الـقابـلة لهـذا الـوضـع، وإيـجادِ سـُوقٍ ثـانـويّ لـتداوُلِ هـذه 

 . ۱الشهادات 

سياسةُ السقوفِ الائتمانيّة. •

يـرى الـكثيرُ مـن الـباحـثِين مِـثل "أحـمد جـابـر" بـأنَّ سـياسـةَ الـسقوفِ الائـتمانـية 

غـيرُ مـلائـمةٍ لـطبيعة عـملِ الـبنوك الإسـلامـية، فـإذا مـا كـان الـغرضُ مـنها الحـدَّ 

مـن تـوسُّـعِ الـبنوك فـي مـَنْحِ الائـتمان؛ فـإنّ الـتمويـلَ الإسـلامـيّ هـو تمـويـلٌ عـينيٌّ 

١ جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم , التقليد والاجتهاد , النظرية والتطبيق 
, ص: ٠٠١.
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ولـيس نـقديّـاً، وفـي ظـلِّ قُـدرةِ الـبنوك الإسـلامـية المحـدودة عـلى إنـشاءِ الـنقود 

 . ۱فلن تكونَ لهذا التمويل آثارٌ تضخميَّة

ويـقول الخـبيرُ "عـبدُ الـرحـيم حـمدي": "إنّ سـياسـةَ الـسقوفِ الائـتمانـية هـو 

جُـزْءٌ مـِن وصـفةِ صـندوق الـنقد الـدولـيّ، وهـي سـياسـاتٌ تـقليديـة فـاشـلة أوّل 

مــا تــرفــضُه هــي الاســتثمار، وهُــنا فــي ظــلِّ وجــودِ مــلايــين فــائِــضة راكــدة فــي 

الـبنوكِ المـركـزيـة لـِدَولَـتِنا، فـي الـوقـتِ الـذي تـُعانـي فـيه مـُعظَمُ مـجالاتِـنا الـزراعـية 

 . ۲والصناعية والتجارية من نَقْصِ التمويل وقِلَّتِه"

كـما تـرى الـباحـثةُ "عـائـشةُ المـالـقيّ" بـأنّ سـياسـةَ الـسقوفِ الائـتمانـية تـضرُّ 

بـالـبنوكِ الإٍسـلامـية أكـثرَ مِـن الـتقليديـةِ؛ لأنّ هـذه الأخـيرةَ تـقومُ بـإيـداعِ فـائـض 

السـيولـة عـِندهـا لـدى الـبنوكِ الأُخْـرى، وَلَـدَى المُـراسـلِينَ الـذيـن تـتعامـلُ مـعهُم 

مـقابـِلَ فـوائـدَ مُـعيَّنةٍ، وهـيَ الشـيءُ الـذي لا يمُـكِنُ لـلبنوكِ الإسـلامـية؛ فـتبقى 

الأمـوالُ مُجـمَّدةً لـديـها؛ ممَّـا يـضرُّهـا وبـالمـُودِعـين، ولـقَد دفـعتْها هـذه الـسقوفُ 

إلـى رفَْـضِ ودائـِع جـديـدةٍ بـالـعمُلَةِ الـوطـنية بـالـعُملاتِ الأجـنبية؛ حـتَّى لا تُـؤثِّـرَ 

عــلى مســتوى الأربــاحِ عــندهــا وقــد حَــدثَ هــذا فــي الــسودانِ قَــبْلَ الــتحوُّلِ 

 . ۳الكامل إلى الأسلَمة

١ أحمد جابر بدران: البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية , , ص: ١٠١.
٢ عبد الرحيم محمود حمدي: حوار مع مجلة الاقتصاد الإسلامي , العدد ٨٧ جُمادى الأولى 

١٤٠٨هـ - يناير ١٩٨٨م , ص: ٤١.
٣ عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية , , ص: ٢٣١.
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إضـافـةً إلـى هـذا يـرى "أحـمد أمـين حـسّان" بـأنّ سـياسـةَ الـسقوفِ الائـتمانـية 

تـتعارضُ مـع أحـكامِ الشـريـعة الإسـلامـية؛ نـظراً لمِـا يـترتَّـبُ عـليها مـن ضـياعِ 

 . ۱فُرَصِ الربحية على أصحابِ الودائع

الحدُّ الأدنى للاكتِتاب في السَّنداتِ العُموميَّة •

يـجبُ عـلى الـبنوكِ فـي كـثيرٍ مـن الأنـظمةِ المـصرفـيَّة أن تـتوفَّـرَ عـلى مِـحفظَةٍ مـن 

الـسندات الـعمومـية؛ وذلـك بنسـبةٍ مـن الـتزامـاتـِها (الـودائِـع) أو بنسـبةٍ مِـن 

ةً إضـافـيةً لـلتحكُّمِ فـي سـيولـةِ هـذه الـبنوك، كـما تُـعتبَرُ  أصـولِـها، وتُـعتبَرُ أدلَـّ

أيضاً مُساهمةً من الجهازِ المصرفيّ في التمويلِ العموميّ. 

وإذا كـان مـن المُـفترَضِ أن لا يمُـكِنَ إجـبارُ الـبنوكِ الإسـلامـية عـلى الاكـتتابِ 

فــي الــسنداتِ الــعمومــية؛ نــظراً لاقــترانِــها بــالــفوائــد؛ فــإنّ الــباحــثةَ "عــائــشة 

المـالـقي" تـرى أنـّه: وبـالـنظرِ إلـى كـونِ هـذا الاكـتتابِ يـُعدَُّ مـُساهَـمةً فـي تمـويـلِ 

نـفقات الـدولـة؛ فـإنَّـه يـجبُ إلـزامُـها بـه، ويمُـكِنها الاحـتفاظُ بمـبالـغِ الـفوائـد الـتي 

تحـــصلُ عـــليها مـِــنه فـــي حـــسابـــاتٍ خـــاصـّــةٍ تـُــخَصَّصُ لـــعمليَّاتٍ إنـــسانـــيةٍ 

 . ۲ومساعداتٍ خيريَّة 

ويــرى الــباحــثُ أنّــه إنْ كــان لا بُــدَّ لــلبنوكِ الإســلامــية بــأنْ تــكتتبَ فــي هــذه 

١ أحمد أمين حسان: (علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية), مجلة الاقتصاد الإسلامي , 
العدد:٩٠١ ,ذو الحجة ١٤١٠هـ - يوليو ١٩٩٠م , ص: ٣٧.
٢ عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية , , ص: ٦٣١.
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الــسنداتِ، فــلتتنازلْ عــن أخْــذِ الــفوائــد عــنها مــقابــلَ تــخفيضِ ذلــك الحــدِّ 

الأدنى بالنسبة لها؛ وذلك بالتفاوُضِ مع السلطةِ النقدية للبلد. 

الإقناعُ: •

يـقومُ هـذا الأسـلوبُ عـلى قـيامِ الـبنك المـركـزيّ ممُـثِّلاً للسـلطةِ الـنقديـة لـلبلد 

خاذِ الإجـراءاتِ المـناسـبة لمُـساعـدَتِـه عـلى  بمُِـحاولَـةِ إقـناع الـبنوك الـتجاريـة بـاتِـّ

ـة للســياســة الــنقديــة، أو إعــطاءِ الأولــويـّـة فــي مَــنْحِ  تحــقيقِ الأهــداف الــعامَـّ

الائــتمان لــقطاعــاتٍ دُونَ أُخْــرى، ويــتوقَّــفُ نجــاحُ هــذا الأســلوبِ عــلى هــيبةِ 

الــبنك المــركــزي، ومــدى الــتضامُــنِ بــينَه وبــينَ الــبنوكِ الأُخْــرى، والــعلاقــاتِ 

الــشخصية لــلبنك المــركــزيّ مــع مُــدِيــريِ ومَــسؤولــي تــلك الــبنوك، وهــذا 

الأســلوبُ يُــفترَضُ فــيه مــلائــمةٌ لــطبيعةِ عـَـمَلِ الــبنوك الإٍســلامــية الــتي تــقومُ 

عــلى المــبادئ الإســلامــيّة؛ مِــثل (الــتضامُــنِ والــتعاون وطــاعــة أُولــي الأمْــر، 

والحِرص على تحقيقِ المصلحةِ العامّة لِلمجتمَع. 

ويـرى الـباحـثُ "محـمَّد عـفر" بـأنّ هـذا الأسـلوبِ قـابـلٌ لـلتطبيقِ فـي الـنظامِ 

المـصرفـيّ الإسـلامـيّ إذا كـان بـإمـكانِ الـبنك المـركـزيّ اتـخاذ إجـراءاتٍ مُـلْزِمـَةٍ، أو 

؛ وبـالـتالـي لا يـختلفُ الأمـرُ  ۱تـوقـيعٍ جـزاءاتٍ فـي حـالـةِ عَـدمِ تجـاوُب الـبنوك مـعهُ

١ محمد عبد المنعم عفر: السياسات الاقتصادية والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم , مرجع 
سابق , ص:٩١٤.
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كثيراً في هذا الجانبِ عن النظامِ المصرفيّ التقليديّ. 

ونـظراً لأهـميةِ هـذه الأداة فـي عـملِ الـبنك المـركـزيّ؛ فـقَد اقـترَحـها مجـلسُ 

الــفكر الإســلامــيّ فــي بــاكســتان ضــمنَ تــقريــرهِ الــذي قــدَّمَــهُ لأســلمةِ الــنظام 

المـصرفـيِّ فـي هـذا الـبلد؛ وذلـك مـع مجـموعـةٍ مـن أدواتِ السـياسـة الـنقديـة 

 . ۱التي لن تتأثَّرَ بإلغاءِ الفائدة 

الرقابةُ والتفتيشُ والتعليماتُ المباشرةُ: •

وهـذه تُـعتبَرُ مـن أدواتِ الـتدخُّـلِ المـباشـرِ فـي الـرقـابـةِ المـصرفـية؛ حـيث يُـرحِّـبُ 

الــقائـِـمونَ عــلى الــبنوكِ الإســلامــية بــعمليّاتِ الــتفتيشِ والــفحْص عــليها مــن 

جـانـبِ الـبنك المـركـزيّ؛ لأنّ ذلـك مِـن شـأنـِه أن يـبعثَ الـثقةَ والـطمأنـينةَ لـدى 

المُــودِعــينَ فــي هــذه الــبنوكِ ولــدَى أصــحابِ رأس المــال أيــضاً؛ لــكنَّ الــرقــابــةَ 

والــتفتيش هــنا يــتعيَّنُ أن تــتمَّ وِفْــقَ أحــكامِ الشــرعــية الإســلامــية مِــثلما هــي 

أعـمالُ هـذه الـبنوكِ الخـاضـعة لهـذه الأحـكام، وذلـك يسـتوجـبُ تـوفـيرَ الإطـارِ 

 . ۲البشريّ المؤهَّلِ للقيام بهذه المهمّة

أمـّا بـالنسـبةِ لـلتعليماتِ المـباشـرة والأوامـر فـإنّ هـناك تحـفُّظاً مـن اسـتخدامِ هـذا 

الأســلوب؛ خــاصَّــةً فــي ظــلِّ الــنظام المــصرفــيّ المــزدوج أو المخــتلط؛ وذلــك مــن 

١ إلغاء الفائدة من الاقتصاد: تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان , مرجع سابق , ص:
.٢٨

٢ أحمد أمين فؤاد: (البنوك الإسلامية والرقابة عليها) , مجلة البنوك الإسلامية , العدد: ١٤, رجب 
١٤٠٥ه - أفريل ١٩٨٥م , ص: ١٢.
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حـيثُ احـتمالُ عـدمِ تـناسُـبِ الأوامـر والـتعليمات - الـتي تـكون مُـلزِمَـةً دائـماً 

- مـع المـبادئ الأسـاسـية لـلعمل المـصرفـيّ الإسـلامـيّ، أو مـا قـد تـؤدِّي إلـيه مِـن 

تـعويـقٍ لـلبنوكِ الإسـلامـية عـن ممـارَسـةِ نـشاطـاتـِها بـشكلٍ أو بـآخَـرَ؛ لـكنْ مـع 

ذلـك فـمِن المـُتصوَّرِ صـلاحـيَّةُ هـذا الأسـلوبِ كـامـلةً لـلنظامِ المـصرفـي الإسـلامـي 

إذا تمَّ الــتأكَّــدُ مِــن أنَّ مــضمونَ الأوامــرِ والــتعليمات لــن يخــرجَ عــن المــبادئِ 

 . ۱الإسلامية الحاكِمة للنظام المصرفيِّ

١ الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية , مرجع سابق , ص: ٣٠٢.
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الفصل الرابع 
الدراسة العملية 

وَضْعُ البنوكِ الاسلاميةِ في سورية •

بعضُ الاسئلةِ المُتعلِّقةِ بمَِوضُوعِ البحثِ •

 : ۱وَضْعُ المَصارفِ الإسلاميّة في سورية

سجَّـلَت التجـرِبـةُ المـصرفـية الإسـلامـية حـُضوراً كـبيرا ًعـلى الـساحـةِ المـصرفـية 

الــسوريــة؛ وذلــك بــعدَ دُخُــولـِـها أخــيراً لــلسوقِ المــصرفــية فــي الــبلاد؛ حــيث 

حـقَّقَتْ إقـبالاً كـبيراً مـن الأفـرادِ والمسـتثمرِيـن، الـذيـنَ فـضَّلوهـا عـلى غـيرهـا مـن 

التقليدية لاعتباراتٍ مختلفة. 

ومــا إنْ بــدأتِ المــصارفُ الإســلامــية فــي دُخــولـِـها الــى ســوريــة حــتَّى أســرعَ 

الـسوريـونَ عـليها؛ خـاصَـّةً بَـعْدَ عـَرْضِ الاكـتتابِ الـعامِّ لـبنكَي الـشامِ الإسـلامـيّ 

بمـــشارَكـــةِ مُســـتثمِريـــنَ كـــويـــتيِّينَ، والـــبنكُ الـــدولـــيّ الإســـلامـــيّ بمـــشاركـــةِ 

ـينَ، وهُــما بــنكانِ إســلامــيَّانِ بشــراكــةٍ ســوريــة، وحــقَّقَ  مســتثمِريــنَ قَــطَرِيِـّ

الاكــتتابُ الــعامُّ لــلبنكَينِ إقْــبالاً كــبيراً بــعد أنْ تمَّ تــغطيتهُا بحــدودِ خــمسةِ 

WWW.AASWSAT.COM١ موقع صحيفة الشرق الأوسط على شبكة الإنترنت
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أضعافِ المبالغ المعرُوضَة. 

وتمـكَّنَ المـصرِفـانِ مـن جَـذْبِ ودائِـعَ هـائـلةٍ خـلال فـترةٍ بسـيطة، ممِّـا جـعلَهما 

يــواجِــهانَ ســريــعاً مــشكلةَ تضخُّــمِ الــودائــع أمــام قـِـلَّةِ المجــالاتِ الاســتثماريــة 

المتاحةِ؛ وذلك شأنُها شأن القطاعِ المصرفيّ السوريّ كَكُلٍّ. 

إلَّــا أنَّ حُــصولَ الأزمــةِ المــالــية الــعالمــية - ومــا رافــقَها مــن تــرويــجٍ لــلصيرفــةِ 

الإســلامــية وقُــدرتَِــها عــلى مـُـواجَــهةِ الأزمــةِ أكــثرَ مِــن غَــيرهــا - دَفَــعَ الجـِـهاتِ 

المـسؤولـةَ إلـى إعـطاءِ المـزيـد مـن الـدعـمِ لـلمصارف الإسـلامـية؛ لـِتسمحَ لـها 

بِرَفْعِ رأسمالِها وإعطائِها تسهيلاتٍ أوسعَ في موضوعِ الاستثمار. 

وانـطلاقـاً مـن بـدايـة عـام ۲۰۰۸ بـدأتِ المـصارفُ الإسـلامـية تشهـدُ تحـرُّكـاتٍ 

واسـعةً بـاتِّـجاهِ تـنويـع خـدمـاتِـها، وتـلبيةِ مُـتطلَّباتِ الـعُملاءِ الإقـراضـية لـلغايـاتِ 

الشخصية والسكنية، وشراءِ بعض السِّلَعِ إلى جانب الإقراضِ التنمويّ،  

ويُـؤكِـّدُ وزيـرُ المـالـيةِ الـسوريّ أنّ المَـصرِفـَينَ الـلذيَـنِ دَخَـلا إلـى الـسوقِ قـامـاً بِـدَورٍ 

تـنمويٍّ مُـهمٍّ عـَبْرَ تـقديمِ الـتمويـل لمشـروعـاتٍ حـيويَّـة فـي الاقـتصاد، مُشِـيراً إلـى 

أنّ تمـويـلاتِ المـصرِفـَينِ بـلغَ إجـمالـيُّ ودائـعِها بـالـليرات الـسوريـة فـي الـسوقِ 

المحـلية، رَغْـمَ فـترةِ وُجـودهِـا الـقصيرة نسـبةَ ٥۰ فـي المـائـة، وهـي نِسـبةٌ كـبيرة 

ومهمَّةٌ بشكلٍ أساسٍ إلى القطاعِ (الصناعيّ والتجاريّ والخدميّ). 
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وتشهــدُ الــصيرفَــةُ الإســلامــية فــي ســوريــةَ تــطوُّراً واضِــحاً يمُــكِنُ أن يُــجابِــهَ 

الأزمـاتِ الحـالـيَّةَ والمسـتقبلَة كـافّـةً، وهـو مـا يـأمـلُه بـنكُ سـوريـة المـركـزيّ؛ نَـظراً 

لــوجــودِ هــيئةٍ شــرعــية تُشْــرِفُ وتُــنظِّمُ عــملَ هــذه المــصارفِ، ويُــلاحَــظُ أنّ 

الـبنوكَ الإسـلامـية فـي سـوريـة بـدأتْ تـلجأُ إلـى مَـنْحِ الـتمويـلاتِ لأبـعادٍ طـويـلةِ 

الأجــل نــوعــاً مــا تَــصِلُ حــتّى ۱٥ســنةً كــتمويــلِ المــشاريــع والــتمويــل المنتهــي 

بــالــتمليك؛ وذلــك نــتيجةَ دَعـْـمِ مجــلسِ الــنقْد والتســليف لــلاســتثمارِ عــبرَ 

إعـلانِـه عـن دعـمِ المـصارف بـالسـيولـة إذا مـا واجَـهَها أيُّ نـَقْصٍ فـي السـيولـةِ 

نـاجـمٍ عـن الـزيـادةِ فـي تمـويـل الاسـتثمارات، إلـى جـانـبِ إصـدار قـرارٍ آخـرَ سـمحَ 

لـلمصارِف الـتقليديـة والإسـلامـية عـلى حـدٍّ سـواء فـي زيـادةِ حجْـم التسـليف 

للقطاعِ الاستثماريّ الصناعيّ والسياحيّ والزراعيّ. 

وعــلى الــرغْــمِ مــن الحــركــةِ الــتي بــدأتْ تشهــدُهــا الــبنوكُ الإســلامــية الحــديــثة 

العهـدِ فـي سـوريـة؛ إلاّ أّنـها تـُواجـِهُ الـكثيرَ مـن التحـدِّيـاتِ خـلالَ الـفترةِ المـقبِلَة. 

وإنَّ عـددَاً مـِن التحـدِّيـاتِ الـتي تُـواجـِهُ مسـتقبلَ الـبنوكِ الإسـلامـية؛ كـونَـها 

بُـنوكـاً حـديـثة يـتمثَّلُ التحـدِّي الأوَّل بـتَوفُّـرِ الـطاقـمِ المُـؤهَّـلِ المـناسـب والمـدَّربِ 

الـقادر عـلى ممُـارَسـةِ الـعمل المـصرفـيّ الإسـلامـيّ، وتـقديمِ الخـدمـات المـصرفـية 

بـأسـلوبٍ عـلميٍّ حـديـثٍ يَنْسجِـمُ مـع مـفاهـيمِ الاقـتصاد الإسـلامـيّ، فـي حـين 

أنّ التحـدِّي الـثانـي يـتمحورُ ضـمنَ ثـقافـةِ الـعمل المـصرفـيّ الإسـلامـيّ؛ ولـذلـك 
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فـإنَـّه يـترتَّـبُ عـلى الـبنوكِ الإسـلامـية بَـذْلَ جُـهودٍ كـثيرة بـالـتوعـية، بـالإضـافـةِ إلـى 

شَــرْحِ مــفاهــيم عــمليات الاســتثمار الإســلامــي مــن (مُــضارَبــة ومـُـشارَكــة 

ومُرابَحة). 

ويـأتـي التحـدِّي الـثالـثُ فـي رأسِ المـال بـاعـتبارِ الـبنوك الإسـلامـية اسـتثماريـةً 

لـدَيـها كـفايـةُ رأسِ مـالٍ عـالـيةٍ، وقـادرةٍ عـلى عـملياتِ الـتوظـيف لآجـالٍ قـصيرةٍ 

ـطة وطــويــلةٍ؛ بــاعــتبارِ رأس المــال هــو داعــمةٌ أســاســية لحِِــفْظِ ودائِــع  ومــتوسِـّ

المســتثمِريــنَ والمــتعامِــلينَ مــع الــبنكِ، أمـّـا التحــدِّي الــرابِــعُ فــهُو المـُـواءمـَـةُ مــع 

المـتطلَّباتِ الـدولـية فـي عـمليّات (بـازل۲) مـن حـيثُ كـفايـةُ رأسِ المـال وإدارة 

المخـاطـر، والتحـدِّي الخـامِـسُ هـو الحـوكـمةُ وعـمليةُ إدارةِ الأصـول، والـعلاقـةُ مـا 

بـين المـالِـكينَ والمُسـتثمِريـنَ وبـين المُـودِعـينَ وأصـحابِ رأس المـال وإدارةٍ سـليمة 

نـاهِـيكَ عـن تحـدِّي الـشفافـيةِ والإفـصاح وبـيانِ المـعلومـات وإطـلاعِ الأطـرافِ 

كــافـّـةً عــلى مُجــرَيــاتِ الــعمل فــي الــبنوكِ الإســلامــية وحــولَ تحــقيقِ أهــداف 

الـــبنوك الإســـلامـــية المـُــتعلِّقةِ بـــالاســـتثمار والمـــشاركـــة فـــي عـــملية الـــتمويـــل 

الطويل؛ بما يُسْهِمُ في عمليةِ التنمية الاقتصادية،  

تــكونُ الــبنوكُ عــادةً فــي بَــدْءِ عــملِها حــريــصةً عــلى بــناءِ قــاعــدةٍ رأســمالــية 

رة لـديـها؛ فـتبدأُ بـعملياتِ الـتمويـل لـتتوجَّـهَ بـعدَ سـنواتِ  ومـواردَ مـالـية مُـتوفِـّ

عُـمُرِهـا الأولـى إلـى اسـتثمارٍ طـويـلِ الأجَـل. مُـعظَمُ هـذه الـتوظـيفاتِ المـالـية فـي 
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مَــناحٍ اقــتصاديــةٍ واجــتماعــية تُــلبِّي حــاجــاتِ المجــتمع الــسوريّ (الــصناعــية 

والزراعية والسياحية والخدمية). 

 وتُـراهِـنُ الـبنوكُ الإسـلامـية الـسوريـة عـلى قُـدرَتِـها عـلى كَسْـبِ ثِـقَةِ المُـتعامـلِينَ 

واســتقطابِ الأمــوال المُــكتنَزَةِ خــارجَ الجــهازِ المــصرفــيّ، وعــلى الــرغــمِ مِــن أنّ 

الـبنوكَ الإسـلامـية لـم تـبدأْ عـملَها فـي سـوريـةَ إلاّ فـي الـرُبُـعِ الأخـيرِ مـن عـام 

۲۰۰۷ م؛ إلاّ أنّ حجـمَ الـودائِـع لـدَيـها بـاتَ يـُشَكِّلُ ۱۲ فـي المـائـةِ مـن إجـمالـيّ 

ودائـِـع المــصارفِ الخــاصّ؛ حــيث تــصلُ ودائــعُ تــلك المــصارفِ إلــى نــحْو ٤٦ 

مليار ليرة سورية في نهايةِ عام ۲۰۰۸ م. 

ـعُ أنْ يشهــدَ الــعملُ المــصرفــيّ الإســلامــيّ حــركــةً مُــلفِتَةً خــلال الــفترةِ  ويُــتوقَـّ

المُـقبِلَةِ مـع إعـلانِ المـصرِفـيِّينَ الحـالـيِّينَ عـن بـرامـجِ الإقـراض الـسكنيّ عـلى طـريـقِ 

الإيـجارة (المنتهـي بـالـتمليكِ)، ويـُؤكِـّدُ عـلى اهـتمامِ الأفـراد فـي سـوريـة، فـما 

حــدثَ فــي مــصرِف الــشام الإســلامــيِّ مِــن خــلال تــلقِّيهِ فــي الأســبوعِ الأوَّل 

لإعـلانـِه عـن بـرامـج تمـويـل الـسكن بـالإيـجار اتِـّصالات لأكـثرَ مِـن سِـتَّةِ آلافِ 

شـخصٍ مـن أنـحاءِ الـبلاد قـاطـبةً مـن الـساعِـينَ لامـتلاكِ مـنزلٍ، ويـعتقدُ الـكثيرُ 

مــنهمُ أنّ الحــصولَ عــليه عــلى الــطريــقةِ الإســلامــية أخــفُّ وطــأةً مــن بــرامــجِ 

الإقراض السكنيّ المُتوفِّرة لدى البنوكِ التجارية التي تطلُب شُروطاً قاسيةً. 
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الإجابةُ على أسئلةٍ حولَ المَوضُوعِ: 

 سـيتطرَّقُ الـباحـثُ هـُنا لـبعضِ الأسـئلةِ الـتي أثـارتْـها طـبيعةُ الـدراسـةِ وحـاولَ 

الإجـابـةَ عـنها بـالمُـقابَـلاتِ مـع مجـموعـةٍ مـن المـوظَّـفِينَ فـي الـبنوكِ الإسـلامـية 

الـعامـلةِ فـي سـوريـة، وعـن طـريـقِ الـبحث فـي مـواقِـع الانـترنـت لـبنوكٍ إسـلامـية 

(عـربـية وأجـنبية) تمـكَّنَ الـباحـثُ مِـن خـلالِـها مـن الـتوصُّـلِ لإجـابـاتٍ لمُِـعظَمِ 

الأسئلة. 

 - مــا الــفرقُ بــينَ الــرقــابــةِ الشــرعــية وبــينَ المـُـراجـَـعةِ الــقانــونــية والمحُــاسَــبةِ 

والتدقيق؟ 

تـختلفُ الـرقـابـةُ الشـرعـية عـن المـراجـعةِ الـقانـونـية والمحـاسـبية والـتدقـيق لـلبنك 

الإســـلامـــي فـــي أنّ نـِــطاقـَــها أوســـعُ ودَورهُـــا أهـــمُّ؛ لأنـّــها تُـــراقِـــبُ مـــجالاتِ 

المـعامـلاتِ كـافّـةً فـي المـؤسَّـساتِ مـن حـيث نـظامُـها أو عـملياتُـها أو مـنتجاتُـها 

أو مــكاســبُها طــوالَ مُــدَّةِ إنــشائــها والــسعي لــتكونَ أعــمالُ المــصرِف كــافّــةً 

مقبولةً عند ربِّ العالمِينَ. 

يـجب أنْ تـكونَ الـرقـابـةُ شـامـلةً فـي أعـمالِ الـبنك كـافّـةً، أمّـا المـراجـعةُ الـقانـونـية 

والمحـاسـبية تحُـلِّلُ جُـزءاً أو قِـطاعـاً خـاصّـا ً فـقط فـي الـبنكِ؛ مـثل الإطـارِ أو الأثـرِ 

الـقانـونـيّ أو الـقوائـِم المـالـية المـتعلِّقةِ بـالـبنكِ، وتـقومُ بـإعـدادِ تـقريـرٍ فـي مـجالِـها 

المخُــصَّصِ فــقط، ويُــقالُ: أنّ هــدفَ المُــراجِــع هــو الــتحقُّقُ مِــن المــركــزِ المــالــيّ 
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، والـــتدقـــيقُ لـــلبنك لا يـــكونُ إلاّ بـــعدَ نـــهايـــةِ  ۱الحـــقيقيّ لـــلمؤسَّـــسةِ فـــقط

الأعــمال، أمّــا الــرقــابــةُ الشــرعــية فــتكونُ مــن بَــدْءِ إنــشاءِ المــؤسَّــسة المــالــية 

الإسـلامـية إلـى نـهايـتها، إضـافـةً إلـى ذلـكَ فـإنَّ عـُضويَّـةَ هـيئةِ الـرقـابـة الشـرعـية 

مـكوَّنـةً مـن عُـلماءَ شـرعـيَّينَ وأصـحابِ الـعلوم المجـتمعِة بـين الشـريـعةِ والـقانـون 

والحـسابِ والاقـتصاد؛ أيّ: أشـخاصٌ لـهم كـفاءةٌ فـي تحـليلِ نـظامِ وعـمليّاتِ 

ةً، وتـقومُ الهـيئةُ أيـضاً بـأخْـذِ قـوانـينِ الـدولـة والأصـول المحـاسَـبية أو  الـبنكِ كـافَـّ

التدقيقِ بعَينِ الاعتبارِ في تطويرِ المنتجات الإسلاميّة. 

 - هـل إجـراءاتُ تـفتيشِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ هـي نـفْسِها إجـراءاتُ تـفتيشِ 

البنوكِ التجاريةِ في سورية؟ 

هـي نـفسُها بـالنسـبةِ لمـا يـتعلَّقُ بـأعـمالِ الـفروع والأعـمال الاعـتياديـة، وتـختلفُ 

عــنها فــي رقــابــةِ الــتمويــلاتِ وأعــمالِ الــتجارة الخــارجــية فــي بــعضِ الأجــزاء؛ 

كَوْنَ الرقابةِ تشملُ الالتزامَ بالضوابطِ الشرعية. 

 - هــل يُــطلَبُ مِــن الــبنوكِ الإســلامــيةِ تــزويــدُ الــبنكِ المــركــزيّ الــسوريّ 

بـالـبيانـاتِ الـدَّوريّـةِ المـطلُوبـةِ مِـن الـبنوكِ الـتقليديـة كـمِّيَّاتِ المـوجُـوداتِ 

والمطلُوباتِ؟ 

١ عبد الستار عبد الكريم أبو غدة: مسؤولية المراجع وسلوكياته في ضوء القواعد الفقهية،(جدة: 
مجموعة دلة البركة)ط٢، ١٩٩٨م،ص٢.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية،٢٠٠٤م.
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يـُطلَبُ مِـن الـبنوكِ الإسـلامـيةِ تـزويـدُ الـبنكِ المـركـزي بـالمـوجُـوداتِ والمـطلُوبـاتِ 

لمُِمارَسةِ مهمَّتِه الرقابية.  

 - هل يُقيِّدُ البنكُ المركزيّ عملَ البنوكِ الإسلامية؟ 

لا يُــقيِّدُ الــبنكُ المــركــزيّ عــملَ الــبنوكِ الإســلامــية أكــثرَ مِــن تــقييدِه لــلبنوكِ 

الـتقليديـة، ويـتدخَّـلُ الـبنكُ المـركـزي مـن حـيثُ الـرقـابـةُ عـلى أربـاحِ المـصارف 

الإسـلامـية مِـن أجْـلِ سـلامـةِ الاقـتصاد الـوطـنيّ فحسـب؛ حـيث يـطلبُ الـبنك 

المـركـزيّ مـنَ الـبنكِ أن يـحتفِظَ بنسـبةٍ مـُعيَّنةٍ، ويـُقيِّدُ الـبنوك كـافّـةً بمـا يُـخالِـفُ 

القانونَ. 

 - هــل الــفُروقُ بــينَ المــصارِف الإســلامــية والــتقليديــة يُــغْنِي عــن الحــاجــةِ 

لوجودِ لوائِحَ وإشرافٍ لِضَمانِ فعاليةِ التنفيذ؟ 

قـد يـأتـي الـسؤالُ عـمّا إذا مـا كـانـتِ هـذه الـتدابـيرُ الـرقـابـيةُ كـافـةً والـتي حـدَّدَتْـها 

"لجـنةُ بـازل" ضـروريـةً لـلمؤسَّـساتِ المـالـية الإسـلامـية... ويـجبُ أن يـكونَ 

الجـوابُ إيـجابـاً - حـتَّى وإنْ كـانَ المـرءُ يـَرَى غـيرَ ذلـك فـي ظـاهِـر الأمـر - ورُبَّـما 

يـُقالُ أنّـه - نـَظراً لمُِـشارَكـةِ المـُودِعـينَ فـي المخـاطـرِ - لا يـجبُ أن تـكونَ الـبنوكُ 

الإسـلامـية عُـرضـةً لـِلوائِـحَ أكـثرَ مـِن المـؤسَّـساتِ الـعاديـّة ومـع ذلـكَ ثَـمَّةَ اخـتلافٌ 

كبير. 

رُ إفـلاسُ مـؤسَّـسةٍ مـن المُـؤسَّـساتِ  ة: إذ بـينَما يـُؤثِـّ أوّلاً: هـناك اعـتباراتٌ عـامَـّ
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عـلى مُـساهـمِيها أسـاسـاً الـذيـن يـُتوقَّـعُ أن يـكونـُوا مُـحتاطِـينَ لـلأمـر؛ فـإنّ إفـلاسَ 

بــنكٍ لــه آثــارٌ بــالنســبةِ لســلامــةِ واســتقرارِ نــظام المــدفُــوعــات بـِـرُمَّــتِه، ولــتنميةِ 

الاقـتصاد أيـضاً، فـإذا مـا فـقَد المُـودِعُـونَ ثِـقتَهُم فـي الـنظامِ المـصرفـيّ فَـسوفَ 

يــسحبُونَ ودائِــعَهُم؛ ممَِّــا يهــزُّ الــنظامَ المــالــيّ؛ بــل ويُهــدِّدُ تــوفُّــرَ هــذه الــودائــعِ 

لتمويلِ التنمية. 

ثـانـياً: هُـناك مـصلحةُ المـودِعـينَ أصـحابِ الـودائـع تحـتَ الـطلبِ الـتي يـجبُ 

حِـمايـتُها، ثُـمَّ إنَّ أصـحابَ ودائـعِ الاسـتثمار بـحاجـةٍ لـضمانـاتٍ أكـثرَ ممِّـا يـفعلُه 

المُـساهـِمُونَ فـي المـؤسَّـساتِ غـيرِ المـصرفِـية الـعاديّـة، ويـعودُ ذلـك الـى ارتـفاعِ 

نسبةِ المديُونيَّة في الأعمالِ المصرفية التي تنبُع مِن الودائعِ تحتَ الطلبِ. 

وكـلمّا زادتْ نِسـبةُ هـذه الـودائِـع زادتْ نسـبةُ المـديـونـيةِ، ويسـتلزمُ ذلـكَ مِـن 

الـبنوكِ اعـتمادَ بـعضِ الإجـراءات؛ لمَِـنعِْ الـتعسُّفِ فـي قـراراتِ الاسـتثمار وسُـوءِ 

الإدارة والإفراطِ في التعرُّضِ لِلمَخاطِر، 

واسـتخدامُ الحـَصافـةِ والحـِكمةِ والحَـصانـةِ فـي إدارةِ مـا تـُقدِمُ عـليه مِـن مـخاطِـرَ. 

ويـتعيَّنُ عـليها أنْ تُـقيِّم احـتياطـيَّاً كـافـياً لـِتجنَّبِ أيِّ تـأكـل مُـفرِطٍ فـي ودائِـع 

الاستثمار. 

ثــالــثاً: لا بـُـدَّ - أيــضاً - مِــن الــعملِ عــلى الــتزامِ الــبنوك الــصادقِ بــتعالــيمِ 

الشريعة؛ مِن حيثُ المِصداقيةُ والشفافيةُ والمحافظةُ على الخُصوصيةِ...). 
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رابـعاً: هُـناكَ ضـرورةٌ فـي جـَعْلِ المـصارفِ الإسـلامـية تحـظَى بـالـقَبولِ فـي الـسوقِ 

المـصرِفـية الـتابـعةِ لـلنظام المـالـي الـعالمـِيَّ. ولـنْ يحـدثَ هـذا مـا لـم تـتوافـَقَ أعـمالُ 

المصارفِ الإسلامية مع معاييرِ الرقابة الدولية. 

 - هل يطلبُ من البنوكِ الإسلامية التصريحِ عن الأخطارِ المصرِفية؟ 

 يـطلبُ مـن الـبنوكِ الإسـلامـية الـتصريـحُ وبـيانُ تـقريـرٍ عـن أنـواعِ المخـاطـرِ كـافّـةً 

بشكلٍ رُبُعِ سنويٍّ.  

 - هــل تــتعامــلُ الــبنوكُ الإســلامــية بشــراءِ وبــيع الأوراقِ الحُــكومــيّة الــتي 

يُــصدِرُهــا الــبنكُ المــركــزيّ الــسوريّ نِــيابــةً عــن خــزيــنةِ الــدَّولــةِ كــأذونــاتِ 

الخَزينةِ شهاداتِ الإيداع سنداتِ الخزينةِ؟ 

 إنَّ الـبنوكَ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ لا تـتعامـلُ بشـراءِ وبَـيعِ الأوراقِ الحـكومـية 

الـتي يـُصْدِرُهـا الـبنكُ المـركـزيّ بـالـنيابـةِ عـن خـزيـنةِ الـدولـة كـأذونـاتِ الخـزيـنة 

وشـهاداتِ الإيـداع وعـِندَ سـؤالـِهم عـن الـبديـلِ الـذي يُـوفِّـرهُ الـبنكُ المـركـزيّ 

الـسوريّ لاسـتثمارِ الـفائـض الـنقديّ لـدَيـها فـي الأوراقِ الحـكومـية أفـادُوا بـأنّ 

ـرُ أيَّ بــديــلٍ لــذلــكَ، واقــترحَ الــعامِــلُونَ فــي  الــبنكَ المــركــزيّ الــسوريّ لا يُــوفِـّ

الـبنوكِ الإسـلامـية أنْ يـقومَ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ بـإصـدارِ سَـنداتٍ مُـقارضـة 

إسـلامـية لمـشاريـعَ تـنمويّـة تمـُولِّـها الحـكومـةُ مشـتركـةً فـي الـربـحِ والخـسارة، ولا 
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تحــملُ أســعارَ فــائــدةٍ مُحــدَّدة، وتــكتتبُ الــبنوكُ الإســلامــية بــها لاســتثمارِ 

الفائض النقديّ لَدَيها بَدلاً من السنداتِ الحكومية. 

 - هـل تـلجأُ الـبنوكُ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ إلـى الحـصولِ عـلى سـِلَفٍ مِـن 

البنكِ المركزيّ السوريّ إذا ما لَزِمَ الأمرُ؟ 

تســتطيعُ الــبنوكُ الإســلامــية الاقــتراضَ مــن الــبنكِ المــركــزي بــلا فــائــدةٍ، وفــي 

حـالِ طـلبِ المـركـزيّ فـوائِـدَ عـلى قُـروضِـه؛ فـإنَّـه - ذاتُـه - يَسـتثنِي الإسـلامـيةَ 

ولا يمَنَحُها.  

أيٌّ مِن مبادئِ بازل للرقابةِ المصرفية تُساهِمُ في ضَبْطِ المخَاطِر؟ 

كفايةُ رأسِ المال (المبدأ السادس - مبادئ بازل) 

يــجبُ أن يــضعَ المُشــرفــونَ المــصرِفــيونَ حــدّاً أدنــى مــن المــتطلَّباتِ الحــصيفة 

والمــلائــمة لــكفايــةِ رأس المــال لــلمصارفِ كــافّــةً، ويــنبغي أن تــعكسَ هــذه 

المـتطلَّباتُ المخـاطـرَ الـتي يـأخـذُهـا المـصرفُ عـلى عـاتـقِه، ويـجب أن يُحـدِّدوا 

مُـكوِّنـاتِ رأس المـال مـع الإبـقاءِ فـي الأذهـانِ قُـدْرَتَـها عـلى امـتصاصِ الخـسائـر، 

وبـالنسـبةِ لـلمصارِف النَّشِـطَة دَولـيّاً - عـلى أقـلِّ تـقديـرٍ - يـجبُ ألاّ تـقَّل هـذه 

المُــتطلَّباتُ عــن تــلكَ الــتي وُضـِـعَتْ فــي اتــفاقــية بــازل الخــاصَّــةِ بــرأس المــال 

وتـعديـلاتـها؛ حـيث يُـشكِّلُ رأسُ المـالِ المـملوك عـنصرَ أمـانٍ مُـهمٍّ فـي الـعمل 

المـصرفـي؛ فـهوَُ مَـصدَرُ إيـرادٍ دائـم لحِـملَةِ الأسـهُم، ومـصدرُ تمـويـلٍ لـلمصرِف، 
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ويُـــسهمُِ فـــي تحَـــمُّلِ المخـــاطِـــر وامـــتصاصِ الخـــسائـــر، ويـُــوفِّـــرَ قـــاعـــدةً لـــلنموِّ 

المســتقبليِّ، كــما أنَّــه يُــشكِّلُ سَــبباً رئــيساً لــتأكُّــدِ حَــملَة الأســهُم مِــن أنّ 

المـصرفَ مُـدارٌ بـشكلٍ سـليمٍ وآمـنٍ؛ لـذلـكَ فـإنَّ تـوفـيرَ الحـدِّ الأدنـى لمُِـعدَّلاتِ 

كــفايــة رأس المــال ضــروريٌّ لخِــفْضِ مــخاطِــر وخــسائــر المــودِعــينَ والمــقترِضــينَ 

والمـــساهـــمِينَ الآخـــريـــنَ فـــي المـــصارف، ولـــتحقيقِ الاســـتقرار فـــي الـــصناعـــة 

المـصرفـية، وهـُنا يـجبُ عـلى المـراقِـبينَ المـصرِفـيّينَ تـشجيعُ المـصارفِ عـلى الـعملِ 

بمســتوى رأس مــالٍ يــفوقُ الحــدَّ الأدنــى المــفروض، وإذا مــا انــخفضَ مســتوى 

رأسِ المـال عـن الحـدِّ الأدنـى المـفروض؛ فـإنّـه يَـترتَّـبُ عـلى المـراقِـبينَ الـتأكُّـدُ مِـن 

أنّ المـصرِفَ يمَـلِكُ خـططاً واقـعيّة لإعـادةِ الحـدِّ الأدنـى إلـى طـبيعتهِ فـي الـوقـت 

المحدَّدِ. 

۱ - إدارةُ مخاطِر الائتمانِ 

أ - معاييرُ مَنْحِ الائتمان والرقابةِ عليه (المبدأ السابع -مبادئ بازل) 

حـــيث تُـــعتبَرُ عـــمليةُ تـــقييمِ ســـياســـات المـــصرِف وإجـــراءاتِـــه المـــتعلِّقة بمَِـــنْحِ 

الائــتمان وإدارةِ مِــحفَظَتِه جُــزءاً مُــهمَّاً مــن عــمليةِ الــرقــابــة المــصرفــية، وهــذا 

يــتطلَّبُ الحِــفاظَ عــلى ســياســاتِ إقــراضٍ مــكتوبــةٍ وحَــصيفةٍ تــتعلَّقُ بــالمُــوافَــقةِ 

عــلى مـَـنْحِ الــقرض وإجــراءات إدارتـِـه والمســتنداتِ الــلازمــة وفْــقاً لــلمعايــيرِ 

المـــوضـــوعـــية مـِــن قـِــبَلِ مجـــلسِ الإدارة فـــي المـــصرف والـــواضـــحةِ بـــالنســـبة 
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لــلموظَّــفِين المخــتصِّينَ بــتلك الــعملية، كــما يــجبُ عــلى المــصارفِ أن تــقومَ 

بــعمليةِ الــرقــابــة المســتمرَّة لــلعلاقــاتِ الائــتمانــية - بمــا فــيها الــوضــعُ المــالــي 

لـلمقترضِـينَ - مُـعتمِدَةً فـي ذلـك عـلى نُـظُمِ مـعلومـاتٍ تُـوفِّـرُ تـفاصـيلَ أسـاسـية 

عن حالةِ المحِفَظة الائتمانيةِ بما فيها درجةُ تصنيفِ الائتمان. 

ب - تــقييمُ نــوعــيةِ المــوجُــوداتِ وكــفايــةِ الاحــتياطــيات والمــدَّخــراتِ لمــقابــلةِ 

خسائِر القروض (المبدأ الثامن مبادئ بازل) 

يـــجبُ أن يـــكونَ المُشـــرفـــونَ المـــصرِفـــيّونَ عـــلى قـــناعـــةٍ بـــأنّ المـــصارفَ تـــضعُ 

سـياسـاتٍ وأسـالـيبَ وإجـراءاتٍ مُـلائـمةٍ لـتقييمِ الأصـولِ، وكـفايـةِ المَـؤونـاتِ 

والاحتياطاتِ لمقابلةِ خسارةِ القروض وأن تتقيَّدَ بها. 

ت - مخاطرُ التركُّزِ والتعرُّضاتِ الضخمة (المبدأ التاسع - مبادئ بازل) 

يـجبُ أن يـكونَ المشـرفـونَ المـصرفـيُّونَ عـلى قـناعـةٍ بـأنّ لـدى المـصارفِ نُـظُمَ 

زاتِ داخـلَ الحـافـظةِ، ويـجبُ عـلى  مـعلومـاتٍ تمـَُكِّنُ الإدارةَ مـن تحـديـدِ الـتركُـّ

المشـرفـِين وضـعُ حـدودٍ حـصيفةٍ لـتقييد حـالاتِ انـكشاف المـصارف لمُـقترِضـينَ 

أو لمجموعةِ المقترِضين الذين يمَتُّونَ بِصِلَةٍ لإدارةِ المصرف. 

ث - الإقراضُ المتَّصِلُ أو المُرتَبطُ (المبدأ العاشر -مبادئ بازل) 

بُــغْيةََ مَــنْعِ إســاءةِ الاســتعمال الــناشــئة عــن الإقــراضِ المحُــابــي يــجبُ أن يــكونَ 

لـدى المشـرِفـينَ المـصرفـيِّينَ مـتطلَّباتٌ بـأنْ تـقرضَ المـصارفُ شـركـاتٍ وأفـراداً بمـا 
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يــتناســبُ وقــدرتـَـهم عــلى تســديــدِ تــلك الــقروض، وأن تــتمَّ مــراقــبةُ مــنحِ 

الائــتمان مــراقــبةً فــعّالــة، وأن تتَّخِــذَ خــطواتٍ مــناســبةً أُخْــرى للســيطرِة عــلى 

المخاطر أو تخفيضِها. 

ج - يـجبُ تـوفُـّرُ الـقُدرةِ لـدى المـراقِـبينَ لمـنعِ ازديـاد الاسـتخدام السـيءِ لـعملية 

إقـراض الـفريـق المـتَّصِل بـالمـصرفِ، والـتأكُّـدِ مِـن أنّ تـلك الإقْـراضـاتِ تـتمُّ وفَـقاً 

لـلسوقِ الحُـرَّةِ، وكُـلَّها خـاضـعةٌ لـلرقـابـة؛ وذلـك لحـمايـةِ المـصرِف مـنْ أيِّ مـخاطـرَ 

تنشأُ من التعامُلِ بصورةٍ تمييزية لهؤلاءِ العُملاء. 

ح - مخاطرُ الدولِ والنقل (المبدأ الحادي عشر -مبادئ بازل ): 

يـــجبُ أن يـــكونَ المشـــرِفـــونَ المـــصرفـــيُّونَ عـــلى قـــناعـــةٍ بـــأنّ لـــدى المـــصارفِ 

سـياسـاتٍ وإجـراءاتٍ مـلائـمةً لتحـديـدِ ورَصْـدِ ومُـراقَـبةِ مـخاطِـر الـبلد، وتحـويـلِ 

الخـطرِ الـكامـن فـي نـشاطـاتِـها الإقـراضـية والاسـتثماريـة الـدولـية، والإبـقاءِ عـلى 

احتياطاتٍ ملائمة ضِدَّ هذه المخاطِر. 

۲ - إدارةُ مخاطِر السوق ( المبدأ الثاني عشر - مبادئ بازل ) 

يـجبُ أن يـكونَ المشـرِفـونَ المـصرفـيُّونَ عـلى قـناعـةٍ بـأنّ لـدى المـصارفِ نُـظُماً 

ةٍ وتُـراقِـبُ مـخاطِـرَ الـسوقِ عـلى نـحْوٍ مُـلائـم، ويـنبغي أن  تـقيسُ وتـرصـدُ بِـدِقَـّ

تـكونَ لـدى المشـرِفـينَ سـلطاتٌ لِـفَرْضِ حـدودٍ مـُعيَّنةٍ أو كـلفةٍ رأسـمالـية خـاصَّـة 

على حالاتِ الانكشاف للمخاطِر السوقية إنْ اقتضَى الأمرُ ذلك. 
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ـدُ مــن قــيامِ المــصارف بــقياسِ وضَــبْطِ مــخاطــر  ويــترتَّــبُ عــلى المــراقـِـبينَ الــتأكُـّ

الـسوق بـشكلٍ صـحيحٍ ودقـيقٍ، وتـوفـيرِ رأس المـال الـلازم لمُِـقابـلَةِ تـلك المخـاطـرِ؛ 

خـاصَّـةً الـناتجـةَ عـن نـشاطـاتِـه الـتجاريـة؛ وذلـك وفْـقاً لمـعايـيرَ كـمِّيَّةٍ ونـوعـيَّةٍ 

لإدارة مـخاطِـر الـسوق، إضـافـةً إلـى قـيامِ إدارة المـصرف بـِوَضْـعِ حـدودٍ مـناسـبة، 

وتنفيذِ ضوابطَ داخليَّةٍ كافيةٍ بما يتعلَّقُ بالصرفِ الأجنبيّ. 

۳ - إدارةُ المخاطِر الأُخرى (المبدأ الثالث عشر -مبادئ بازل) 

يـجبُ أن يـكونَ المشـرفـونَ المـصرفـيُّونَ عـلى قـناعـةٍ بـأنّ لـدى المـصارِف عـمليةٌ 

شـامـلةٌ لإدارةِ المخـاطـر (بمـا فـي ذلـك مجـلس إدارةٍ مـلائـمٍ وإشـرافٍ مـن الإدارة 

الــعليا )؛ وذلــك مِــن أجْــلِ تحــديــدِ وقــياسِ ورَصْــدِ ومُــراقــبةِ المخــاطـِـر الأُخْــرى 

كافّةً؛ حيث يكونُ ملائِماً الاحتفاظ برأس مالٍ ضدَّ هذه المخاطِر. 

٤ - توفُّرُ نُظمِ الرقابةِ الداخليةِ (المبدأ الرابع عشر -مبادئ بازل) 

يـجبُ عـلى المشـرفـِينَ المـصرفـيِّينَ تحـديـدُ بـأنّ لـدَى المـصارفِ ضـوابـطَ داخـليةً 

مــلائــمةً لــطبيعةِ وحجْــم أعــمالــها، ويــنبغي أن تــشملَ تــرتــيباتٍ واضــحةً 

لـتفويـضِ السـلطة والمـسؤولـية، وفَـصْلِ المـهامِّ الـتي تـنطوي عـلى إلـزامِ المـصرف، 

ووَضْـعِ أمـوالِـه وتـعليلِ أصـولـهِ ومَـتطلَّباتِـه، وتـسويـةِ هـذه الـعمليات وحِـمايـة 

أصـولـِه، ورقـابـةً داخـليةً وخـارجـيةً مسـتقلَّةً مـلائـمةً، واخـتبارَ الـتقييدِ بهـذه 

الضوابطِ؛ فضْلاً عن الأنظمةِ والقوانين النافذةِ. 
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 - هــل يــوجــدُ بــندٌ مُــفصَّلٌ لمــيزانــياتِ الــبنوك الإســلامــية فــي النشــرةِ 

الإحـصائـية الشهـريـة لـلبنك المـركـزيّ والـتقريـر الـسنويّ لـلبنكِ المـركـزيّ؟ 

أمْ قَد دُمِجَ ضِمنَ ميزانياتِ البنوكِ المرخَّصةِ العامِلة في سورية؟ 

يُــوجَــدُ بــندٌ مــفصَّلٌ لمــيزانــياتِ الــبنوك الإســلامــية فــي النشــرةِ الإحــصائــية 

الشهـريـة وكـذلـك الـتقريـرِ الـسنويّ لـلبنكِ المـركـزيّ الـسوريّ ويمـكن الـتحقق 

بالعودة الى التقارير المنشورة على موقع البنك المركزي. 

 - هــل يُــطلَبُ مــن الــبنوكِ الإســلامــية فــي ســوريــةَ الاحــتفاظُ بــاحــتياطــيٍّ 

نــقْديٍّ إلــزامــيٍّ بــالنســبةِ نــفْسِها الــتي تحــتفظُ بــها الــبنوكُ الــتقليديــة لــدى 

البنكِ المركزيّ السوريّ؟ 

يُـطلَبُ مـن الـبنوكِ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ الاحـتفاظُ بـاحـتياطـيٍّ نـقْديٍّ إلـزامـيٍّ 

بــالنســبةِ نــفْسِها الــتي تحــتفظُ بــها الــبنوكُ الــتقليديــة لــدى الــبنكِ المــركــزي 

السوري فيما يتعلَّقُ بتلك النسبةِ. 

 - هــل يُحــدِّدُ الــبنكُ المــركــزيّ نســبةَ الــعوائــدِ الــتي تــتقاضــاهــا الــبنوكُ 

الإسلامية على القروضِ المَمنُوحة مِن قِبَلِها؟ 

لا يُحـدِّدُ؛ ولـكنْ تَـخضعُ لنسـبةِ الـفائـدة المـَدِيـنة لـدى الـبنوكِ الـعاديّـة؛ كـي 

تكونَ مُتقارِبَة معَها. 

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ١٤٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 - هـل يُحـدِّدُ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ نسـبةَ الـعوائـدِ الـتي تـدفـعُها الـبنوكِ 

الإسلاميّة على حساباتِ العُملاءِ لَدَيه؟ 

قــرار مجــلس الــنقد والتســليف رقــم ۸۳٤ تــاريــخ ۹ - ٤ - ۲۰۱۲ يحــدد 

قــواعــد احــتساب وتــوزيــع الأربــاح او تحــمل الخــسائــر بــين أصــحاب الحــساب 

الاستثمارية والمساهمين. 

 - هـل تـتعامـلُ الـبنوكُ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ بـإعـادةِ الخـصْمِ مـع الـبنك 

المركزيّ السوريّ لتوفيرِ السيولة المطلوبة إذا ما احتاجَتْ إلى ذلك؟ 

إنَّ الـبنوكَ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ لا تـتعامـلُ بـإعـادةِ الخـصْم مـع الـبنكِ المـركـزيّ 

الـسوريّ لـتوفـيرِ السـيولـة المـطلوبـة إذا مـا احـتاجـتْ لـذلـكَ، ولـدَى سـؤالِـهم: مـا 

البديلُ الذي يمَنحُه البنكُ المركزيّ للبنوكِ الإسلامية بَدلاً مِن ذلك؟ 

 أفـادُوا: بـأنَّـه لا يُـوفِّـرُ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ أيَّ بـدائـلَ لـلبنوكِ الإسـلامـية 

بـَــدلاً مـــن الاســـتفادةِ مـــن ســـياســـةِ إعـــادة الخـــصْمِ؛ وبـــذلـــك تُـــضطرُ الـــبنوكُ 

الإسـلامـية إلـى الاحـتفاظِ بنسـبةِ سـيولـةٍ عـالـية لَـدَيـها لمُِـواجَـهةِ طـلب الـعُملاء 

من النقْدِ وغير مفعلة لكافة البنوك سواء تقليدية أو أسلامية. 

 - يمـُكِنُ تقسـيمُ الـرقـابـةِ الشـرعـية لـثلاثِ مـراحِـل (قـبلَ، أثـناءَ، وبـعدَ) 

تـنفيذ الـعملياتِ، أعْـطِ نِسـَباً مِـئويـّةً تـدلُّ عـلى حـِصَةِ كُـلٍّ مِـن هـذه المـراحِـل 
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مِن أعمالِ الرقابة في المصرِف؟ 

العمليّاتإدارةُ الرقابةِ الشرعيةالهيئةُ الشرعية

 - الأعــمالُ الــتأســيسية (صــياغــة 
الــعقود، خــطوط الــعملِ وحُــكْمُها 

شرعاً...) 
 - اجـــــتماعـــــاتٌ دَوريـــــةٌ لـــــبحثِ 
مـشاكـلَ قـد حـدثـتْ فـي الـعمليّات 

وتخريجِها شرعيّاً. 
 - اجتماعاتٌ طارئِةٌ لقضايا  

لا تُنتظَر. 
 - قرارُ تجنيب أرباحِ العُقود 

التي قد تمَّ جنيُها في حالِ 
كان العُقد باطِلاً

* - تُــراقِــبُ المــعامِــلات مــن حــيث 
شرعيّتُها وتدقيقُها شرعيّاً؛ وليسَ 

ماليّاً. 
* - تجُــــــــيبُ عــــــــلى تــــــــساؤلاتٍ 
المـوظَّـفينِ أثـناءَ تـنفيذِ الـعمليّات مـن 

الناحيةِ الشرعية.

المُعاملاتُ اليوميّة:  
* - الأعـــمالُ الـــروتـــينية (إيـــداع, 

سحب, إنشاء حسابات...) 
* - الـعقودُ الـتمويـلية المخـتلِفة الـتي 
تــــختلفُ مــــن عــــميلٍ إلــــى آخــــرَ. 

(الاستصناع مَثلاً)

الرقابةُالرقابةُالرقابةُ

 - قـــــــبلَ الـــــــتنفيذِ مـــــــن حـــــــيث 
التأسيسُ 

 - بـــعدَ الـــتنفيذِ مـــن حـــيث حـــلُّ 
المسائل (فتاوى)

 - قـــــــبلَ الـــــــتنفيذِ مـــــــن حـــــــيث 
الـــتأســـيسُ الـــتي تـُــعبَرُ عـــن اتّـــباع 

توصياتِ الهيئة الشرعيّة. 

 - أثـــناءَ الـــتنفيذِ مـــن حـــيث حـــلُّ 
المـسائـلِ الـتي لا تحـتاجُ إلـى الـرجـوعِ 

إلى الهيئة. 

 - بعدَ التنفيذِ من حيثُ تدقيقُ 
المعاملاتِ التي تمَّت (كلُّ فرع 

على حِدَةٍ).

 - أثـناءِ الـتنفيذ مـن حـيث المـسائـلُ 
الــتي تحــتاجُ إلــى الــرجــوعِ إلــى إدارةِ 

الرقابة الشرعية
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إذا أردْنـا أن نسـتخْلِصَ نِسَـباً مِـئويّـةً يـجبُ أن تـكونَ صـيغةُ الـسؤالِ عـلى 

الشكل التالي: 

مـا نِسـبةُ المـسؤولـيةِ الـرقـابـية فـي كـلٍّ مـن الأقـسامِ الـتالـية: (الـعملياتِ، إدارةِ 

الرقابة، الهيئة الشرعية)؟ 

مـن خـلال الجـدولِ الـسابـق، تـكونُ لـلعمليات ۱٦.٥٪ ولإدارةِ الـرقـابـة ٥۰٪ 

والهيئةِ الشرعية ۳۳.٥٪ من مسؤوليةِ الرقابة. 

لا شـكَّ أنّ لـلرقـابـةِ الشـرعـية دوراً كـبيراً فـي تـخفيضِ المخـاطـر الـتي تـتعرَّضُ لـها 

المصارفُ؛ أيّ المخاطر التالية هي الأكثرُ تأثُّراً بوجودِ معايير الرقابة الشرعية  

سنَعْرِضُ عدداً من المخاطِر كُلٌّ على حِدَةٍ باختصارٍ: 

۱ - مـــخاطـــرُ الائـــتمانِ: فـــي المـــصارفِ الإســـلامـــية عـــالـــيةٌ جِـــدّاً أعـــلى مِـــن 

المــصارف الــتقليديــة لأنَّــها أوّلاً: لا تســتطيعُ إيــجادَ ديــونٍ، وثــانــياً: عــند 

القروضِ المختلفة يمتلكُ المصرفُ العينَ المطلوبة من القرْض. 

۲ - المخـاطـرُ الـتشغيلية: إداريّـاً مـخاطـرُ قـليلةٌ، دورانُ الـيدِ الـعامـلة قـليلةٌ جِـدّاً 

يـتمُّ تـأهـيلُ المـوظَّـفِينِ بـشكلٍ مسـتمِرّ. عـند فـتحِ فـرعٍ جـديـد يـوضـعُ مُشـرِفـونَ 

قُدامى للتدقيق. 

۳ - مـخاطـرُ السـيولـة: قـليلةٌ جِـدّاً فـي سـوريـة؛ حـيث الإيـداعـاتُ تـكونُ أكـبر 

بكثيرٍ من المسحُوباتِ. 
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٤ - مـــخاطـــرُ الـــسوق: تتحـــمَّلُ مـــا لا تتحـــمَّلُه المـــصارفُ الـــتقليديـــة؛ لأنّ 

المـصارفَ الإسـلامـية تمـتلِكُ الأعـيانَ قـبلَ الـتصرُّفِ بـها؛ سـواء كـان بـالـبيعِ أو 

بالأُجْرة. 

(امتلاكُ الخُضارِ وحِفظُها قبلَ بيعِها وخطَر عدمِ إصلاحِها ) 

 - هـل تسـتجيبُ إدارةُ المـصرفِ دائـماً لمُـتطلَّباتِ الهـيئة الشـرعـية (هـل 

سلطتُها هي العُليا فِعلاً)؟ 

 نــعم، والإدارةُ تـُـفضِّلُ ذلــكَ؛ بــحيث أنَّ الإدارةَ قــد تـُـلغِي عــقْداً اكــتشفتْ 

حُرْمتَه لو كان يدرُّ عليهِم أرباحاً طائلة. 

 - هـل تـعتقدُ أنّ الـقانـونَ الخـاصّ بـإحـداثِ المـصارف الإسـلامـية فـي سـوريـةَ 

كافٍ كإطارٍ قانونيٍّ لتنظيمِ عملِ المصارف الإسلامية في سورية؟ 

أفــضلُ إطــارٍ قــانــونــيّ وُضِــعُ لــلبنوكِ الاســلامــية مــنذُ تــأسســيها وأشــادَ بــه 

المخُتصُّونَ جميعاً. 
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النتائج 
تـختلفُ الـرقـابـةُ الشـرعـية عـن المـراجَـعةِ الـقانـونـية والمحـاسَـبة والـتدقـيق ۱.

لـلمصرفِ الإسـلامـيّ فـي أنّ نِـطاقَـها أوسـعُ، ودَورَهـا أهـمُّ؛ لأنَـّها تُـراقـِبُ 

مـجالاتِ المـعامـلاتِ كـافّـةً فـي المـؤسَّـساتِ مـن حـيث نـطاقُـها أو عـملياتُـها 

أو مـنتجاتُـها أو مـكاسـبُها طـوالَ مُـدَّةِ إنـشائـِها والـسعي لـتكونَ أعـمالُ 

المصرفِ كُلُّها مقبولةً. 

إنّ رقـابـةَ الـبنوكِ الاسـلامـية هـي نـفس رقـابـةُ الـبنوكِ الـتجاريـة لمِّـا يـتعلَّقُ ۲.

بـــأعـــمالِ الـــفروعِ والأعـــمال الاعـــتياديـــة، وتـــختلفُ عـــنها فـــي رقـــابـــةِ 

الــتمويــلات وأعــمال الــتجارة الخــارجــية فــي بــعضِ الأجــزاء مــن كــونِ 

الرقابة تشملُ الالتزامَ بالضوابط الشرعية. 

يــطلبُ مــن الــبنوكِ الإســلامــية تــزويــدَ الــبنكِ المــركــزيّ بــالمــوجـُـوداتِ ۳.

والمطلوباتِ لممارسةِ مَهمَّتهِ الرقابية. 

لا يـُـقيَّدُ الــبنكُ المــركــزيّ عــمل الــبنوكِ الإســلامــية أكــثرَ مــن تــقييدِه ٤.

لــلبنوكِ الــتقليديــة، يَــتدخَّــلُ الــبنكُ المــركــزيّ مــن حــيث الــرقــابــةُ عــلى 

أربــاحِ الــبنوك الإســلامــية فــقط مِــن أجْــلِ ســلامــة الاقــتصاد الــوطــنيّ؛ 

حــيث يــطلبُ الــبنكُ المــركــزيّ مِــن الــبنك أن يــحتفظَ بنســبةٍ مـُـعيَّنةٍ، 
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ويُقيِّد البنوكَ جَميعاً بما يخالفُ القانونَ. 

لا يـــجبُ أن تـــكونَ الـــبنوكُ الإســـلامـــية عـُــرْضـــةً لـــلوائـِــحَ أكـــثرَ مـــن ٥.

المؤسَّساتِ العاديَّة ومع ذلك ثمَّةَ اختلافٌ كبير. 

يـُطلَبُ مـن الـبنوكِ الإسـلامـية الـتصريـحُ وبـيانُ تـقريـرٍ عـن أنـواعِ المخـاطـر ٦.

كافّةً بشكلٍ رُبُعِ سنويٍّ أو أقلّ. 

لا تـتعامـلُ الـبنوكُ الإسـلامـية الـسوريـة بشـراءِ وبـيْع الأوراقِ الحـكومـية ۷.

الـتي يـُصدِرُهـا الـبنكُ المـركـزيّ بـالـنيابـة عـن خـزيـنةِ الـدولـة كـأذونـاتِ 

الخزينة وشهاداتِ الإيداع. 

تستطيعُ البنوكُ الإسلامية الاقتراضَ من البنكِ المركزيِّ بلا فائدةٍ. ۸.

كــفايــةُ رأسِ المــال (المــبدأ الــسادس - مــبادئ بــازل) مِــن مــبادئ بــازل ۹.

للرقابةِ المصرفية تُساهِمُ في ضَبْطِ المخاطِر. 

لا ُيـــوجـــدُ بـــندٌ مـُــفصَّل لمـِــيزانـــياتِ الـــبنوكِ الإســـلامـــية فـــي النشـــرةِ ۱۰.

الإحــصائــية الشهــريــة، وكــذلــك الــتقريــر الــسنويّ لــلبنكِ المــركــزيّ 

الـسوريّ؛ حـيث دَمـَجَ مـيزانـياتِ الـبنوك الإسـلامـية مـع مـيزانـياتِ الـبنوك 

الـتقليديـة فـي بـندٍ واحـدٍ عـلى الـرغْـمِ مـن اخـتلافِ طـبيعة حـسابـاتِ 

الـعُملاءِ، وكـذلـك الـقروضِ الـتي تمـنحُها الـبنوكُ الإسـلامـية عـنها الـبنوكَ 

التقليدية. 

www.kantakji.com � � من  ١٦٤الصفحة  ١٥٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


يـُطلَبُ مـن الـبنوكِ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ الاحـتفاظُ بـاحـتياطـيٍّ نـقْديٍّ ۱۱.

إلـزامـيٍّ بـالنسـبةِ نـفْسِها الـتي تحـتفظُ بـها الـبنوكُ الـتقليديـة لـدى الـبنكِ 

المركزيّ السوريّ فيما يتعلَّقُ بتلك النسبةِ. 

لا يُحـــدِّدُ الـــبنكُ المـــركـــزيّ نســـبةَ الـــعوائـــدِ الـــتي تـــتقاضـــاهـــا الـــبنوكُ ۱۲.

الإسلامية على القروضِ المَمنُوحةِ مِن قِبَلِها. 

لا يُحـدِّدُ الـبنكُ المـركـزيّ نسـبةَ الـعوائـدِ الـتي تـدفـعهُا الـبنوكُ الإسـلامـية ۱۳.

عــلى حــسابــاتِ الــعُملاء لــديــه؛ وإنَّــما يــتمُّ تــوزيــعُها حســبَ أربــاحِ 

الـتشغيل؛ ولـكنْ يُحـدِّدُ الإطـارَ الـعامّ هـو ضـرورةُ اقـترابِ نِسـَبِ الـعوائـد 

من نسبةِ الفائدة للحفاظِ على السياسةِ النقدية وكُتَلِ الودائع. 

إنّ الـبنوكَ الإسـلامـية فـي سـوريـةَ لا تـتعامـلُ بـإعـادةِ الخـصْم مـع الـبنكِ ۱٤.

المـركـزيّ الـسوريّ لـتوفـيرِ السـيولـة المـطلوبـة إذا مـا احـتاجـتْ لِـذلـك، ولا 

يـُوفِّـرُ الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ أيَّـةَ بـدائـلِ لـلبنوك الإسـلامـية بَـدلاً مـن 

الاسـتفادةِ مـن سـياسـةِ إعـادة الخـصْم؛ وبـذلـك تُـضطرُ الـبنوكُ الإسـلامـية 

الـى الاحـتفاظِ بنسـبةِ سـيولـةٍ عـالـية لـديـها لمُِـواجـَهةِ طـلب اِلـعُملاءِ مـن 

النقْد. 

تـُقسمُ الـرقـابـةِ الشـرعـية لـثلاثِ مـراحـلَ: (قـبلَ، وأثـناءَ، وبـعدَ) تـنفيذِ ۱٥.

العمليات. 
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تستجيبُ إدارةِ البنوك الاسلامية دائماً لمِتطلَّباتِ الهيئةِ الشرعية. ۱٦.

إنّ الــقانــونَ الخــاصَّ بــإحــداثِ المــصارف الاســلامــية فــي ســوريــةَ يُــعتبَرُ ۱۷.

كـافـياً كـإطـارٍ قـانـونـيّ وضـع لـلبنوكِ الإسـلامـية مـنذُ تـأسسـيِها وأشـادَ بـه 

المختصُّونَ جميعاً. 

ــلَ الـــباحـــثُ إلـــى أنّ الـــبنكَ المـــركـــزيّ الـــسوريّ لا يـُــراعِـــي ۱۸. وقـــد تـــوصَـّ

خُصوصيَّة البنوكِ الإسلامية في الرقابةِ على أعمالِها. 

هـناك أسـالـيبُ رقـابـيةٌ بـديـلةٌ عـلى الـبنوكِ الإسـلامـيّة تنسجـمُ ومـعامـلاتِـها؛ 

وهذا ما سيتَحدَّثُ عنه الباحثُ بالتوصياتِ. 
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التوصيــــات 
لا بُــدَّ لــلبنكِ المــركــزيّ والــبنوكِ الإســلامــية فــي ســوريــة فــي إطــارِ تــفعيل دَور 

رقــابــة الــبنك المــركــزيّ عــلى المــصارفِ الإســلامــية الــعامِــلة مــن الــتركــيزِ عــلى 

العوامل التالية: 

قـيامِ الـبنوك الإسـلامـية فـي سـوريـة بـإجـراءِ حِـواراتٍ واتـصالاتٍ هـادِفـةٍ مـع ۱.

الـبنكِ المـركـزيّ الـسوريّ؛ مـن أجْـل أن يُـطوِّرَ الـبنكُ المـركـزي وسـائِـلهَ فـي 

الــرقــابــةِ عــلى الــبنوكِ الإســلامــية؛ بــحيث يــأخــذُ طــبيعةَ أدواتِ عــملِها 

الـتي تـقومُ عـلى مـبدأِ (المُـشارَكـة والمُـضارَبـة) بـعينِ الاعـتبارِ؛ مـن أجْـلِ 

إيـجادِ (وسـائـِلَ أو بـدائِـلَ) تُـساعِـدُ فـي الـتخفيضِ مـن المـشاكـلِ الـتي 

تُواجِهُها تلك البنوكُ. 

مُــعامَــلةِ الــبنوكِ الإســلامــية كــالــتجاريــة؛ وذلــك بــإصــدارِ اســتثناءاتٍ ۲.

لـــصالحِـــها حـــتى تـــتمكَّنَ مِـــن أداءِ دَورهِـــا فـــي الـــتنميةِ الاقـــتصاديـــة 

والاجتماعية في سورية بشكلٍ أفضلَ ممِّا هو عليه الآن. 

تـدريـبِ فـريـق الـتفتيش فـي الـبنك المـركـزيّ الـسوريّ عـلى أعـمالِ الـبنوك ۳.

الإســلامــية وتــثقيفِهم بمــبادئِ الشــريــعة الإســلامــية، فــيكون بــينهُم 

المـُـتخصِّصُ فــي الشــريــعةِ الإســلامــية لــلتأكُّــدِ مـِـن أنّ عــمليَّاتِ الــبنوك 
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الإسلامية كافّةً تنسجِمُ مع مبادئِ الشريعة الإسلامية. 

ضـَروُرةِ وُجـودِ رقـابـةٍ شـرعـيّة مـركـزيـّة مـع الـرقـابـةِ المـصرفـية؛ فـتكونُ هـذه ٤.

الهــيئةُ ضــمنَ هــيئاتِ الــبنك المــركــزيّ؛ حــيث تــتمُّ تــسميتُها بـ"هــيئةِ 

الـرقـابـة الشـرعـية المـركـزيـة"، وفـي هـذا الـشأن يَـرَى الـباحـثُ "محـمّد عُـمر 

شـابـرا" بـأنـّه تمـاشِـياً مـع المـمارسَـةِ الـعامَّـة لـلمراجِـعينَ الخـارجـِيّين الـذي 

يـُصدِرُونَ الـشهاداتِ بـأنّ أعـمالَ هـذه الـبنوكِ تـتَّفِقُ وأحـكامَ الشـريـعة 

الإسـلامـية، ولـيس هـنالـكَ أفـضلُ مـِن الـبنكِ المـركـزيّ لـلدولـةِ المـعنيَّة فـي 

أنْ يــضمَّ مـِـثل هــذه الهــيئة الشــرعــية؛ فــالــبنكُ المــركــزيّ يــقومُ بــعمليةِ 

الــفحص الــعاديــة لــلأعــمال المــصرِفــية لــلتأكُّــدِ مــن ســلامــة الــبنوك، 

وتــقيدِهــا بــالــنُّظُمِ والــقواعــد المــصرفــية؛ لــذلــك مِــن المُــمكِن أن يــقومَ 

البنكُ - أيضاً - بالتأكُّدِ من تقيُّدِ البنوكِ بمقتضياتِ الشريعة الغرّاء. 

إيـجادِ مَـزيـدٍ مـن الـشفافـيةِ بـتقديم مـعلومـاتٍ صـحيحة عـن المـتغيِّرات ٥.

ـرُ عــلى  المــالــية المُــهمَّة والــعوامــل المــؤسَّســية والإداريــة الأخُــرى الــتي تُــؤثِـّ

ســلامــةِ الــبنك - لــيس لحــمايــةِ مــصالِــح المــودِعــينَ والأطــرافِ المــعنيَّة 

الأُخـرى فحسـب؛ بـل ولحـمايـةِ الاسـتقرار الـعامّ؛ لـذلـك كـانـت الـشفافـيةُ 

مـبدأً أسـاسـيّاً لـلمعايـيرِ المحـاسـبية الـدولـية، وتـزدادُ أهـمِّيَّةُ الـشفافـيةِ فـي 

حـالـةِ الـتمويـل الإسـلامـي الـقائـم فـي طـبيعتِه عـلى المـشارَكـة فـي المخـاطِـر؛ 
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وذلــك بســببِ ضـَـرورةِ تمــكين (المـُـساهـِـمينَ والمُــودعِــينَ) مــن مــتابـَـعةِ 

ورَصـدِ أعـمال المـصرِف؛ وبـذلـك تُـساعـِدُ فـي زيـادةِ الـنظام والانـضباطِ؛ 

لـذلـك فـمِن الـضروريِّ تـعزيـزُ الـشفافـية وقـابـلية المُـقارَنـة لـلبنوكِ؛ مـن 

خــلالِ عــمليَّاتِ الإفــصاح المــناسـَـب عــن نــوعــيةّ رأس المــال والمــعايــير 

المحاسبية والتعرُّضِ للمخاطِر وكفاية رأس المال. 

الـقيامِ بـوظـيفة المـلجأ لـلأخـيرِ لـلإقـراض بـطريـقةٍ تـتلاءمُ وطـبيعةِ الـبنوك ٦.

الإسـلامـية، عـلى أسـاسِ عـدم تـعامُـل هـذه الـبنوكِ بـالـفائـدةٍ (أخـذاً أو 

إعطاءاً) وهذا ما أكَّد عليه المرسومُ الناظم. 

بمـا أنّ الـبنوكُ الإسٍـلامـيةَ تـُعانـي مـن الإفـراطِ فـي اسـتعمالِ صـيغَة المُـرابَـحةِ ۷.

لأســبابٍ عــديــدة فــيجب عــلى الســلطاتِ الــرقــابــية المُشــرِفــة عــلى هــذه 

لَ لِـوضْـعِ سَـقْفٍ لـلتعامُـلِ بهـذه الـصيغةِ؛ لأنّ الـبنوكَ  الـبنوكِ أن تـتدخَـّ

الإســـلامـــية - وإن حـــاولـــتْ جُهـــدَهـــا الـــتخفيفَ وبـــشكلٍ كـــبير مـــن 

الاعــتمادِ عــلى الــتمويــل بــالمــرابَــحة -؛ فــينبغي عــليها أن تــتعاونَ مــع 

الســلطاتِ الإشــرافــيةِ فــي مــعالجَــة هــذه الــظاهِــرة؛ لتســتفيدَ مــن مــزايــا 

الــشمولــيةِ الــتي تـُـوفِّــرُهــا صِــيَغُ الــتمويــلِ الإســلامــية حــالَ اســتخدامِــها 

بـشكلٍ مـُتوازنٍ مـن جـهةٍ، وأيـضاً لـتقومَ بـالـدَّورِ الـتنمويّ المـنوطِ لـها، 

والمـرغـوبِ فـيه مـن وراءِ إنـشائـها مـن جـهةٍ أُخـرى، وهـو مـا لا يـتحقَّقُ 
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بـالاقـتصارِ عـلى اسـتخدامِ صـيغة المـرابَـحة، ويَـرى الـباحـثُ أنّ تحـديـدَ 

الــبنكِ المــركــزيّ نســبةً نمــوذجــية ومــعقولــة لــتطبيقِ المــرابــحة مــن طَــرَفِ 

الـبنوك الإٍسـلامـية، ومـراقـبة مـدى الـتقيُّدِ بـها مـن طَـرَفِ هـذه الـبنوك، 

يمُكِنُ أن يدخلَ ضِمنَ ما يمُْكِنُ تسميتُه بـ(قواعدِ الحَذَرِ الإسلاميةِ). 

إعـادةُ الـنظرِ فـي الـقانـونِ الخـاصّ بـأحـداثِ الـبنوك الإسـلامـية فـي سـوريـة ۸.

المـرسـوم التشـريـعيّ رقْـم ۳٥ لـعام ۲۰۰٥ م لإضـافـةِ بُـنودٍ تـتعلَّقُ بـالـرقـابـةِ 

الـتي يُـطبِّقُها الـبنكُ المـركـزيّ الـسوريّ، وتـوضـيحِ كـيفيةِ الـتعامُـل بـها مـع 

البنوكِ الإسلامية العامِلةَ في سورية. 
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المراجع 
أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب: مبادئ النقود والبنوك  •

أحمد نجار: حول البنوك الإسلامية مجلة البنوك الإسلامية •

أحـمد عـلي الـعبد الله: الـعلاقـة بـين الهـيئات الشـرعـية والـبنوك المـركـزيـة، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر •

الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ۱٤۲۲ه - ۲۰۰۱م 

إســماعــيل خــفاجــي: (المــيزانــية الــعمومــية والحــسابــات الخــتامــية لــلمصرف الإســلامــي مــقارنــة •

بالبنك التقليدي), مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد ٦۷. 

ضياء مجيد الموسوي: الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، ۱۹۹۳  •

نــبيل حــشاد: اســتقلالــية الــبنوك المــركــزيــة بــين الــتأيــيد والمــعارضــة، اتحــاد المــصارف الــعربــية، •

بيروت، ۱۹۹٤  

حمزة محمود الزبيدي: إدارة المصارف  •

جعفر الجزار: البنوك في العالم، أنواعها وكيف تتعامل معها، ط۳، دار النفائس •

فـريـدة بخـزاز يـعدل: تـقنيات وسـياسـات التسـيير المـصرفـي، ديـوان المـطبعة الجـامـعية، الجـزائـر، •

۲۰۰۰م, 

محمد حافظ عبده الرهوان: النقود والبنوك والأسواق المالية. •

صـبحي تـادرس قـريـصة، د. مـدحـت محـمد الـعقاد: الـنقود والـبنوك والـعلاقـات الاقـتصاديـة •

الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، ۱۹۸۳م. 

جـوده عـبد الخـالـق، كـريمـة كـريم: مـحاضـرات فـي الـنقود والـبنوك، دار الـنهضة الـعربـية، الـقاهـرة، •

 .۱۹۹۲

عبد المجيد قدي: المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية. •
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الغريب ناصر: أصول المصرفيًّة الإسلاميًّة وقضايا التشغيل  •

عـائـشة الشـرقـاوي المـالـقي: الـبنوك الإسـلامـية، التجـربـة بـين الـفقه والاقـتصاد والـتطبيق، ط۱, •

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ المغرب،۲۰۰۰ م, 

جوده عبد الخالق، كريمة كريم: محاضرات في النقود والبنوك،  •

مـروان عـطون: أسـعار صـرف الـعملات، أزمـات الـعملات فـي الـعلاقـات الـنقديـة الـدولـية، دار •

هدى, عين مليلة/ الجزائر، ۱۹۹۲ م,  

محــمد كــمال الحــمزاوي: اقــتصاديــات الائــتمان المــصرفــي، مــنشأة المــعارف، الإســكندريــة/ •

مصر،۱۹۹۷, ص: ۱٦۸. 

مروان عطون: أسعار صرف العملات. •

فراس عدي الدكتور: صيغ التمويل الإسلامي •

جمال لعمارة: المصارف الإسلامية  •

حسين مصطفى غانم: مفهوم المصارف الإسلامية، دار العزيز •

صـبري حـسنين: الـوظـائـف الاقـتصاديـة لـلعقود المـطبقة فـي المـصارف الإسـلامـية مجـلة الاقـتصاد •

الإسلامي  

رفـيق يـونـس المـصري: بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء فـي المـصارف الإسـلامـية، مـؤسـسة الـرسـالـة •

بيروت. 

وهبة الزحيلي: الفقه المالكي الميسر، دار الكلم الطيب، دمشق - بيروت،  •

جـمال عـطية: الجـوانـب الـقانـونـية لـتطبيق عـقد المـرابـحة، مجـلة المـلك عـبد الـعزيـز (الاقـتصاد •

الإسلامي). 

حــسن الأمــين: المــضاربــة الشــرعــية وتــطبيقاتــها الحــديــثة، الــبنك الإســلامــي لــلتنمية (المعهــد •

الإسلامي للبحوث والتدريب), جدة. 
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القرآن الكريم، سورة النساء. •

القرآن الكريم، سورة المزمل. •

غريب جمال: المصارف وبيوت التمويل الإسلامي، دار الشروق، جدة. •

ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. •

محـمد عـبد الحـليم عـمر: الإطـار الشـرعـي والاقـتصادي المحـاسـبي لـبيع السـلم، الـبنك الإسـلامـي •

للتنمية (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)  

سامر مظهر قنطقجي: صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية -. •

محـمود عـبد الـكريم أرشـيد: الـشامـل فـي مـعامـلات وعـمليات المـصارف الإسـلامـية، ط۱, دار •

النفائس, عمّان \ الأردن،۱٤۲۱ه - ۲۰۰۱م، ص: ۳۲۱. 

يـوسـف كـمال محـمد: المـصرفـية الإسـلامـية، السـياسـة الـنقديـة، ط۲, دار النشـر لـلجامـعات، •

القاهرة دار الوفاء، المنصورة\مصر, ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٦م،  

محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك. •

جــمال الــديــن عــطية: الــبنوك الإســلامــية بــين الحــريــة والــتنظيم، الــتقليد والاجــتهاد، الــنظريــة •

والتطبيق. 

أحمد جابر بدران: البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية،  •

عـبد الـرجـيم محـمود حـمدي: حـوار مـع مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، الـعدد ۸۷ جـمادى الأولـى •

۱٤۰۸ه - يناير ۱۹۸۸م. 

عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية. •

أحـمد أمـين حـسان: (عـلاقـة الـبنوك المـركـزيـة بـالـبنوك الإسـلامـية) , مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، •

العدد:۹۰۱، ذو الحجة ۱٤۱۰ه - يوليو ۱۹۹۰م. 

محمد عبد المنعم عفر: السياسات الاقتصادية والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم. •
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إلغاء الفائدة من الاقتصاد: تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان، •

أحـمد أمـين فـؤاد: (الـبنوك الإسـلامـية والـرقـابـة عـليها)، مجـلة الـبنوك الإسـلامـية، الـعدد: ۱٤, •

رجب ۱٤۰٥ه - أفريل ۱۹۸٥م. 

الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية. •

المرسوم التشريعي رقم۲۱ لعام ۲۰۱۱  •

المرسوم التشريعي رقم ۳٤ لعام ۲۰۰٥ •

المرسوم التشريعي رقم ۳٥ لعام ۲۰۰٥ •

المرسوم التشريعي رقم ۲۸ لعام ۲۰۰۱ •

قانون النقد والتسليف رقم ۲۳ •

• WWW.AASWSAT.COMموقع صحيفة الشرق الأوسط على شبكة الإنترنت
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جامعة كاي 
 Bالعا Cجامعة أونلاين مرخصة من التعل

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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